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تقدمة الناشر : 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين > ولا عدوان إلا على الظالمين » ورضي الله عن 
أئمتنا وعلمائنا السالفين المتبوعين إلى يوم الدين » وبعد :ل 


أغمض مَنْ ينسبون أنفسهم إلى السلفية اليوم اعيتهم عند ظهور 


ا 5 هذا الكتاب ١‏ شذوذ الألباني وأخطاؤه ( الذي عنى يكشف عوار 
2 : 
هوالو مم يشتبر ذكره > ويتسع نبشره 5 


وقد طبع أول طبعة بلهند » ثم طبع في بيروت » قام بطبعه بعض 
الناشرين الغيورين هناك » ووزعه جانا حسبة لله تعالى » لكشف أضاليل 
الألباني 2 فأعطى أفضل الأثر » وأنقذ الله تعالى به أناساً كانوا مغررين 
ومغرورين بالألباني وفرقته > وعادوا إلى احترام السلف » واتباع الأئمة 

ونرجو أن يعرف هذا الكتاب بحال الألباني وفرقته » الذين ينكرون 
علينا تقليد أئمة السلف الحقيقيين المتبوعين » من التابعين » وتابعي 
التابعين » وتاب بعيهم » أعني الإمام أبا حنيفة » ومالكا » والشافعي » وأحمد » 
رضي الله عنبم » ويلزموننا بتقليد شيخهم الألباني المكشوف شأنه بين عارفيه 
في هذا الزمان الزمن ! 


وقد بحثنا عند عزمنا على نشر هذا الكتاب » عن ترجمة مؤلفه › 
فعرفنا أنه إمام كبير » ومحقق جليل » ومحدث نبيل شهير » وهو العلامة 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي المندي » المولود سنة 18١هء‏ خادم 
السنة النبوية بحق وعلم وأدب وور ع وتقوى لله سبحانه » الذي نمض بخدمة 
السنة النبوية منذ أكثر من ستين سنة » وهو الآن في الرابعة والغانين من 
عمره » أمتع الله به » وهو يقوم بتحقيق كتب السنة ونشرها » دون جعجعة 
أو طنطنة » أو دعايات وادعاءات فارغة خرقاء » وأخرج من كتب السنة 
الشريفة ما يزيد على أربعين مجلدا » فقام بتحقيقه الجيد » وتعليقه المفيد › 
على الكتب التالية : 

. مصنف عبدالرزاق في أحد عشر مجلداً ضخماً‎ ١ 

٠‏ ل المطالب العالية بزوائد المسانيد الغانية للحافظ ابن حجر » في أربعة 
مجلدات كبار . ا 

* ل مسند الإمام الحميدي » شيخ ا البخاري » في مجلدين 

كبيرين . 
> م كتاب الزهد للإمام عبدالله بن المبارك في مجلد ضخم كبير . 


س سنن سعيد بن منصور » شيخ الإمام مسلم » في مجلدين 
كبيرين . 

1 س تلخيص خواتم جوامع الأصول لابن الأثير » في مجلد كبير . 

۷ ل فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي » في بجلد ضخم 

جدا . 


مجلد . 
٠‏ - زوائد مسند البزار » للحافظ الميشمي صدر منه مجلدان حتى الآن . 


۷ انض الحديث + من تأليفه + في جلد واحداء باللغة الأوردية . 


الطلقات المرفوعة في وقوع الثلاث بلفظ واحد » من تأليفه . 

. الحاوي لرجال الطحاوي » من تأليفه » في مجلد كبير‎ 7 ٠ 

٤‏ - مسند إسحق بن راهويه من شيوخ البخاري ومسلم » في مجلدين 
كبيرين . 

١٠‏ تعقباته على العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على 
( مسند الامام أحمد ) وقد تلقاها الشيخ شاكر رحمه الله تعالى 
بالسرور والاستحسان » ومدح الشيخ حبيب الرحمن وأثنى عليه » 
ونشرها في آخر المجلد الخامس عشر من « مسند الامام أحمد » . 
وهي دالة على رسوخ قدم الشيخ حبيب الرحمن في علوم 
الحديث » ورجاله » وعلله . ش 

5 تحقيقاته التي يقوم با الآن على « مصنف ابن أي شيبة » 
وسيطبع قريباً بتحقيقه وتعليقه » وهو يزيد على عشرين مجلداً . 

٠١١‏ شذوذ الألباني وأخطاؤه » وهو الذي بين أيدينا الآن » والذي 


وغيرها من التاليف النافعة » فقاربت موّلفاته ومحققاته الستين 
جلد » وما تزال تزيد بعون الله وفضله . ) 
هذه نبذة موجزة من ترجمة مؤلف هذا الكتاب » أوردناها في أوله » 
ليعرف القارىء وزن الكلمة التي يقرأها » وقيمة الرد الذي بين يديه » على 
دعاة التشويش والتفريق بين المسلمين » المقلدين لشيخهم دون سند من 
00 
وإنغا نشر هذا الرد قبل هذه الطبعة باسم E)‏ السلفي » وهو 
اسم الكاتب الذي كان الشيخ حبيب الرحمن أملاه عليه ٠‏ 
ولا روجع الشيخ في ذلك » وأخبر أن لاسمه أثراً في قبول ااب 
وتنزيله المنزلة العلمية اللائقة » وني توسيع دائرة الانتفاع به من القاصي 
والداني » سمح بأن يذكر اسمه على الكتاب » ليكون أقضى على شعٌب 
الألباني وأباطيله وشذوذه وأخطائه » فإن اسم الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي مقرون عند كل عارفيه في المشرق والمغرب بالفضل والتقدير 
والاجلال والحبة » والخضوع لعلمه ومعرفته بالسنة النبوية » وكبير خدمته 
لها » وعظم أدبه مع العلماء والأئمة الأجلاء » أمتع الله المتلين: بطل 
حياته » وبارك في عمره واثاره » وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء . 


الناشر 
صفر سنة ٠+5‏ ١ه.‏ 
نوفمبر سنة ۱۹۸۳م . 
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الله الرهن الرحم 


مبلغ علم الألباني 

الشيخ ناصر الدين الألباني شديد الولوع بتخطعة الحذاق من كبار 
علماء e‏ ولا يحالي في ذلك أحداً كائناً بروج ذاه فتراه يوضم 
البخاري ومسلماً » ومن دونهما » وعلط ابنّ عبد البر وابنَ حزم وابنَ تيمية 
اذهب وان اقم وين حجر والصنعالي والشركاني » وكيرُ من ذلك حنى 
يَظنَّ الجهلة والستّدَّجٌّ من العلماء » أن الألباني نبغ في هذا العصر نبوغاً 
يندر مثله . 

رهذا الذي ينم عنه ما يتبجح به الألباني في كثير من المواطن » 
رفت إلية أنظار فاه ة فان قرول : اغتنم هذا التحقيق فإنك لا تجده في 
غر من المصنفين ) » وتارة يدعي أنه خصه 
الله تعالى في هذا العصر بالوقوف على زيادات الحديث الواردة في تلف 
طرقه » المنتشرة في الكتب المبعثرة » وبذلك وصل إلى ما لم يصل إليه غي 
من الحققين. السابقين ولا اللاحقين . 

ولكن من كان يعرف الألباني » ومن له إلمام بتاريخه » يعرف أنه لم 
تلو يتلق العلم من أفواه العلماء » وما جثا بين أيديهم للاستفادة » وإغا العلم 
بلتعلم » ماله وللعلم » وم يتعلم » وقد بلقتي أن مبلغ علمه عنتصر 
القدوري » وجل مهارته في تصليح الساعات » ويعترف بذلك هو ويتبجح 


به . 


5 


ولانِمُ ذلك أنه والله لا يعرف ما يُعرفه احادٌ الطلبة الذين يشتغلون 
بدراسة الحديث في عامة مدارسنا » ومن أمثلة ذلك : 

(۱) انه يقرا « تصدّق اا من الأقط » » ويفسره هكذا 
( أتوار ) جمع تور بالمثناة الفوقية : إناء من صفر » ( الصحيحة 
5/١‏ ). 


٤ 5 3 3 5‏ 
واحاد الطلبة يعرفون أن الصواب « باثوار من الاقط » › والاثوار- 


جمع انور » وهو قطعة من الأقط » كا في النباية ( 15/١‏ ) . 

(۲) ومنها زعمه أن المباركفوري صاحب التحفة خنفي » ا في 
فهرس « المسح على الجوربين » . 

والواقع أن المباركفوري من مشاهير الشاذة المعاندين للأئمة الأبعة › 
وإن كان الألباني في شك من هذا فليسأل تلميذه : الشيخ تقي الدين 
المراكشي الملالي . | 

(۳) ومنها قوله : هذا تحقيق استفدناه من تحقيقات الأئمة 
( الصحيحة ۱۸۸/۳ ) . 

فإن هذا كلام من لم تتسع افاق علمه » ولو اتسعت لعلم أن 
محدّث اند الشيخ النيموي سبقه إلى الظفر بهذا التحقيق الدقيق » وقد 
ذكره في كتابه : التعليق الحسن » انظر ( أبواب المياه حديث وقوع الزنجي 
في زمزم ) . ٠‏ 

)٤(‏ ومنها ادعاؤه أن ابن زيد الذي روى عنه ابن وهب في تفسير 
الطبري ( ۳۹۹/۰ ) هو عمر بن محمد بن زيد » من رجال الشيخين . 


وهذا من أشنع الأغلاط وأبين الجهل › ولم يقع فيه لو أنه حَضّر 
وروي ا و وای :قل اف ا دان سيان وای ر أن 
ابن زيد الذي يروي الطبري عنه في تفسيو أو يروي تفسيراً من جهته » هو 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقد زاد الألباني نغمة في الطنبور » إِذْ بَنَى على زعمه هذا أن رجال 
إسناد هذا الحديث ثقات كلهم » وأن هذا الطريق خيرٌ طرق الحديث » 
( الصخيحة ١5/59 ٠٥/۲‏ ). ش 
«الواقع أن عبد الرحمن ضعّفه أحمد واين المديني حكاه عنه البخاري 
وأبو حاتم » وقال النسالي وأبو زرعة : ضعيف » وقال أبو حاتم : ليس بقوي 
في الحديث :....... وكان في الحديث واهياً » وقال ابن حبان : اسيّحقٌ 
الترك » وقال ابن سعد : كان كثير الحديث ضعيفاً جدّاً » وقال ابن 
خزمة : ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه > وقال 
الساجي : هو منكر الحديث » وقال الحم وأبو نعم : روى أحاديث 
موضوعة » وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه » وقال. الطحاوي : 
حديثه تند أهل"العلم بالحديث في النهاية من الضعف . 

فقارنوا بين دعوى هذا الشاذ الور : أنه حير طرق الحديث 7 
مُفادٍ كلام هؤلاء النقاد من أنه في النهاية من الضعف . 

ولم يقع في هذا إلا لتغلغله في الجهل . 

(ه) ومنها حمله حديث « إذا قلت للناس : أنصتوا » وهم يتكلمون 
فقد ألعّيت على نفسيك » » ( الصحيحة؟/17١١)‏ » على التحذير من ان 
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لا يَقطعٌّ الرجل على الناس كلامهم » بل يُنصت حتى ينتبيّ كلامهم » 
وظنه أنه فات السيوطي في الجامع الكبير . هش 

والصواب أن هذا الحديث نفس حديث أي هريرة المروي من طريق 
ابن المسيب في الصحيحين » ومن طرق أخرى عند مسلم » ولفظه « إذا 
قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة » والإمام يخطب » فقد لَعَوْتَ » . 

والدليل على ذلك أن الألباني أخرج الحديث برواية الإمام أحمد عن 
عبد الرزاق عن معمر » الح » والإمام أحمد اختّصّر الحديث » وقد رواه 
عبد الرزاق في المصنف بتامه فقال : عن معمر عن مام بن منبه » أنه سمح 
اماس جاه ديم اكت لبان ردن 


ل 

ورواه أحمد بن يوسف السلمي »عن عبد الرزاق بأللفظ الذي ذكرء 
الألباني » إلا أنه قال : فقد « لغوت » > وزاد في اخره يعني يوم الجمعة 
( انظر صحيفة همام بن منبه رقم ١١‏ ) » ولكن الألباني ظنه حديثاً آخر 
لجهله » وزعم أنه فات السيوطي فقال متبجحا « خذه فائدة عزيزة قد لا 
تجدها في مكان اخر » ( الصحيحة ۱١۸/۲‏ ). 

ا ی وشيم »عدر و ر ا 
الصواب غدرّة بالمعجمة في أولها والمهملة بعدها ‏ في النهاية » قال ابن 
الأير + كأنها كانت لا تح بالنبات + أو بت ثم تسرغ إليه الآفة ع 
فشبّهت بالغادر لأنه لا يفي . 
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(۷) ومنها قوله : هذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال 
البخاري غير الكناني ( الصحيحة رقم 1۲۳ ) » قاله الألباني في إسنادٍ 
خذیت رو ابن سيان + ره عام رق فر وهو ضعيف جداًء لكن 
NES‏ عاصم بن محمد € کا من أحد النساخ » 
وم يتنبه له المعلّمي » ولا عبدالرزاق حمزة » ولا الألباني ! 

والحديث أخرجه البزار عن الزعفراني الذي رواه ابن حبان من 
جهته » بعين إسناد ابن حبان » وفيه عاصم بن عمر کا في مجمع الزوائد › 
وكذا في زوائد البزار 

وعاصم بن عمر قال البخاري فيه : منكر الحديث » وقال ابن 
خا سك او دا » وقال الترمذي ار .» وقال مرة : ليس 
ثقة.» وقد حاباه بعضهم فخفف من ضعفه » وا حال أن الذي يقول فيه 


ابكار : ( منكر الحديث )2 : لا تح الروايةٌ عنه » حكاه الألباني نفسه 


عن البخاري في ( ضعيفته ۱۱۸/١‏ ) . ش 

وتوثيق ابن حبان لا يعبأ به عند الألباني فقد ليه مراراً » لا سيما وقد 
ذكره ابن حبان في الضعفاء أيضاً » فأتساءل : أهذهِ هي القاعدة المتبعة 
التي قعدها المحدثون ؟ وهذا هو نبجهم ي التصحيح والتضعيف الذي 
يدعو إلى سلوكه واختياره الألباني 5 أم صنيع الألباني في تلعبه . بالأحاديث 
يشبه صنيع الولدان يتلاعبون بكرات القدّم . 

(۸) ذكر في « حجاب المرأة ال € جنا لبريدة فقال : 
شريك سییءُ الحفظ » لكنه قد تيع » فذكر حديثاً لعل ؛ بن أ ظالت 
بمعناه » وهذا يدل على أنه لا يعرف الفرق بين المتابع والشاهد . 
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وكذلك لا يعرف الألباني الفرقق بين « الطريقين » 
و« الحديثين » » ولذا يقول : « الحديث حسن بهذين الطريقين » ! 
فأسألك هل حَدِيئا بريدة وعلي حديثان » أو هما طريقان لحديث واحد ؟! 

ثم الألباني بحسن حديث شريك » مع أن في إسناده أبا ربيعة » وقد 
قال فيه ابن حجر : مقبول » وحدیثه هذا من أفرادِه ( انظر ترجمته في 
التهذيب ) . 

سكع لانن وسوس زح عبر الم 

له : يعني ليّنَ الحديث » وقد تفرد بهذه الجملة » ولهذا قال : « هذا 
سند ضعيف » ( الصحيحة رقم : ۳۷١‏ )»2 فما الذي ضعًف هذا 
وحسن ذاك ؟ . 

وحسّن الألباني حديث سَلّمة بن أي الطفيل » وهو مجهول » قال 
ابن خراش » وم يوئقه إلا ابن حبان ( ولا يَعتَمدُ على توثيقه الألباني ) . وأما 
این حجر قو ابن راش » بأ لر بن خليفة أيضاً ری عن فهو 
مخدوش بأن فطراً لا يروي عن سلمة بن أبي الطفيل بل عن سلمة بن 
الطفيل . 

ولا يجوز القطع بأنهما واحد . وإن سلّمنا لابن حجر قوله » فسلمة 
مستور لم يوثقه إلا ابن حبان » وتوثيقه لين عند الألباني . 

(۹) وذكر في « حجاب المرأة المسلمة » حديثاً عزاه لابن سعد » 
في إسناده « ينمي بن حراش » عن امرأة » عن أخت حذيفة » » وذكر 
ذلك الحديث في « اداب الزفاف » معزواً للساقي واي داؤد » وفي 
إسنادههما « ربعي بن حراش عن امرأته «. 
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فلم يعرف الألباني أن المرأة ف أسانيدهم جميعاً هي امرأةٌ ربعي › 
وقد حرف ناشر ابن سعد » فَأتَبّت « امرأة » مكان « امرأته » ع وجهل 
ذلك الألباني » فقال في « حجاب المرأة » ( ص٦٤‏ ) : « في إسناده 
المرأة التي م سم » » وقال في اداب الزفاف : « في سنده اة ربعي » 
( ص ۱٦۰‏ ) . ۰ 

)١ 0‏ إن الألباني يحكي عن الصنعاني قوله : فإذا تشبه بالكافر في 
زي » واعتقد أن يكون بذلك مثله » که گر ؛ وى عه أن تكفر هؤلة 
هو ظاهر الخديث ( حجاب المرأة ص ٠٠١‏ ) . 1 

أقول إن الألباني يَحكي هذا , ويره » فأخشى أن يكون أقرّ على 
نفسه بالكفر » ورَّى به أصحايّه الذين تشيهوا بالإفرئج والإنكليز في 
أزيائهم » فلا يزال الناس يرونهم لابسي الجاكتات » والبنطلونات » حاميري 
الرؤوس » ويشاهدونهم والألبانيّ جميعاً يجلسون على الكراسي » ويكتبون 
وأوراقهم وكتبُهم على الطاولات » ولا تزال أرجلهم في أحذيتهم » ويطيفون 
بالطاولة جالسين على الكراسي محتذين » ويأكلون كذلك » قد تشيهوا في 
ذلك بكفار أوروبا . 

ويستطيع كل ذي دين ومعرفة » أن يُحلف أ: مهم لا يقصدون بذلك 
إلا أن يعتقدهم الناس متمدنين راقين كالافر نج ونحوهم » ولا يعيروهم 
بالتأخر » وعدم التنور . 00 

| أفلا يَصدّق على هؤلاء أنہم أحبوا أن يكونوا مثل كفار أوروبا تمدنا 
ورقياً » ومتطفلين على موائد عاداتهم » متظاهرين بأزيائهم » مفضّلين هيئات 
مقاعدهم ومجالسيهم ومكاتبهم ومطاعمهم » على هيئات أهل الإسلام التي 
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توارثوها عن أسلافهم » ألا يدري الألباني وأضرابُه ما قد صح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه ما أكل على حران قط » وقال قتادة : كانوا ياكلون على 
فيه الست 

: ومن الدلائل الواضحة على جهله وقلة بضاعته في العلم‎ )١١( 
إصراره على أن صيغة الفعل المجهول ا و ا‎ 


٤ 


حديث أو قول یحکی بصيغة « روي »2 أو « يروى » › أو 
«يذكريىء فهو ضعيف لا محالة ! 

وهل هذا إلا زعم فاسد » واعتقادٌ ظاهرٌ البطلان » فكم من جديث 
أو قول أشيرٌ إليه بمثل هذه لصي » وهو صحيح قوي > لا يحوم حوله شك 
ولا ارتیاب. . وإليك بعض الأمثلة : 

ا وال رق E‏ قال : 
ويل للأعقاب الح . قال المنذري : الذي أشار إليه الترمذي رواه الطبراني في 
الكبير وابن خزيمة في صحيحه ١.‏ . : 

٣‏ وقال الترمذي : قد روي عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه 
وسلم وا ثلاثا ثلاثا . فقال المباركفوري : أأخرجه ابن ماجه بسند لا 
بأس به ( ص ١ه‏ ) 

ات وقال الترمذي : هذا أصح من حديث شريك › لأنه قد رُوي 
من غير وجه › الح . 

؛ ‏ وقال الترمذي : حديث عَمّار حديث حَسّنٌ صحيح وقد روي 
عن عمار من غير وجه ( ١77/١‏ ). 
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كوف روي عن عمار أنه قال 4 تا ا 7 5/1 )ع : 
٦‏ س قال الترمذي : وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يقول بعد التسلم لا إله إلا الله الح . قال المباركفوري : أخرجه الشيخان 
EEN‏ 
- قال الترمذي : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
في الظهر قدر تنزيل السجدة . قلت : اديت أخرجه مسلم 
التحفة ( ٠١١/١‏ ) . 


n 


۸ قال الترمذي : وروي عن عمر أنه كب إلى ألي مو 
۲١١/١ (‏ ) قلت : ولا شك في ثبوته عن عمر . 

٩‏ قال الترمذي : وروي عنه .( صلى الله عليه وسلم.) آنه , کان 
يقرأ في الفجر من ستين اية إلى مائة . قال المباركفوري : أخرجه الشيخان 
ا" 


١‏ - قال الترمذي : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ 
في المغوب 9 . قال للباركفوري : روه الشيخان وغيهما ( 51/١‏ ) . 
١١‏ - قال الترمذي : وروي عن ألي بكر أنه قرأ في المغرب بقصار 
المْفصّل . قلت : أخرجه مالك 1 أي شيبة والبيبقي وعبد الرزاق 
ETE‏ 


e: 


- ١07 


١٠‏ - وقال الترمذي : قد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : من تمام الصلاة الح ... وروي عن علي وعٹان أنہما كانا يتعاهدان 
ذلك › الح ( ١195/١‏ )ء وکل ما ذكره ثابت . 

4 - وقال الترمذي : وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس الح . 
قال المباركفوري : رواه البخاري ومسلم وغيهها ( ۳/۲ ) . 

5 - قال الترمذي : قد رُوِي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم نحو هذا . قال المباركفوري : أخرجه مسلم ( ۱۹۴۳/۲ ) . 

تقال ی دق زو عن أ بن كتين أنه كنا يحل 
الح . وقد أسنده الترمذي بعد ذلك » وقال : هذا حديث حسن صحيح 
( ۹/۲ ) . 

۷ - قال الترمذي : وهذا أصح لأنه رُوِي عن ابن جرج 
٠١/۲ (‏ ) . فعبّر الترمذي بصيغة روي عن كلام ابن جرج » الذي 
اعتَمّد عليه في إرسال ذلك الحديث . وف ذلك دليل على أن الترمذي لا 
رى هذه الصيغة ( روي ) مُشعرة بالتضعيف على الدوام . 


. قال الترمذي : وقد روي من غير هذا الوجه . ثم أسنده‎ A 


1 - قال الترمذي : قد روي من غير وجه عن أي هريرة . قال 
المباركفوري : أخرجه الشيخان (۳۸۹) . 


: قال الترمذي : وقد روي عن ابن عباس . قال المباركفوري‎ - ٠٠ 
. ) ۳۹۱/۳ ( ) رواه ابن خزيمة ( في صحيحه‎ 
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١‏ - قال البخاري : ويذكْرٌ عن ابن عباس ... في الرقي بفاتحة 
الكتاب . وقد أسنده في موضع آخر قاله ابن حجر ( المقدمة ص ١7‏ ) . 

75> - قال البخاري : ويذكر عن عبدالله بن السائب ود قال ابو 
حجر : هو حديث صحيح على شرط مسلم . أخرجه في صحيحه . 

۳ - قال البخاري : ويُذَكر عن عثان ... إذا بعت فكل الح . قال 
او اعدو شق نا د للق 

والح الحقيقٌ بالقبول في هذا الباب .: أن صِيعْتَيُ الجزم واتمريض 
إطلاق كلمة المريض في صحيح وقوي » لكن اهمّل ذلك كثيز من 
المصنفين من الفقهاء وغيرهم » کا حكاه ابن حجر عن النووي في مقدمة 
فتح الباري . 

ومعنى کون صِيّغْ الفعل المجهول للتمريض » أنها قد تُستعمل ویراد بها 
اتمريض » لا انها وضيعت لذلك » ولا أنها تستعمل في هذا المعنى دائما » 
إلا أن يكون التزمه أحدٌ من المصنفين كالمنذري في ترغيبه » فإنه صرح أنه 
إذا ذكر حديثا مبدوءا بكلمة يُرْوَى أو روي فهو ضعيف . 

وأما غيره من المصنفين » فصيغة التمريض عند البخاري مثلاً > لا 
البخاري ) لکن منه ما هو صحيح , ومنها ما هو حسن » ومنه ما هو 
ضعيف » صرّح به ابن حجر وبرمَنَ عليه بإيراد أمثلته . 

والحاصل أن ما يُحكى أو يُذْكْرٌ بصيغة المريض » لا تستفاد من 


-۱۹- 


هذه الصيغة صحته » ولكن لا يلزم من كونه مذكوراً بصيغته أن يكون 
DT‏ 

ولذلك تجد شيخ الإسلام ابن تيمية يورد حديثاً في الكلم الطيب 
بصيغة « يُذْكْرُ » » وهو صحيح في نفسه » وله شاهد صحيح › 
الألباني لجهله ويقول : لا وَجْةَ عندي تتمريضه » ( ص 7١‏ ) » ويورد 
حديثاً آخر بهذه الصيغة وهو حسن » انظر ( ص ١١‏ ) . 

(۱۲) ومن شواهد جَنّفه وجوره عن العدل والحق » وتعاميه عنه : أنه 
لاال أن ف عدي الف ب ن اقول ابن عدن يا مدخ 
عدت كله حكن عن الطب البغدادي أنه قال : الحيثم هذا 
مجهول » واقتصرّ على هذه الحكاية » فموّه بذلك أن اليثم لم يذكره إلا 
ل E‏ 

والواقع أن اغيم ذكره البخاري في تاريخه » وابنُ اي حاتم في في الجرح 
التعديل , وكلاهما صرّح أن سَلّمة بن كَهيل أيضاً رَوَى عنه » فزالت 
جهالة ايم » وتحقّق جهل الخطيب بذلك » وكلا المرجعين بمرأى من 
الألباني » لأنه لم يعرف ما قاله الخطيب إلا بدلالة الشيخ ا 
نقل قول الخطيب في تعليقه على تاريخ البخاري . 

فلم يَقُم هذا الكَفُورٌُ بواجب شكره » لأنه لو فَعَل هذا » لظهر ما 
هو بصدد إخفائه من ذكر البخاري اليثم » وارتفاع جهالته » فإن كان هذا 
الصنيع هو الذي يدعو إليه الالباني من اتباع السنة الصحيحة » فعلى هذا 
الاتباع السلام . 


۰ 


)١79‏ ومن جنفه أو جهله ا : أنه أعل هذا الحديث بدعوى 
اختلاط ابي اسحاق السبيعي > ولم در أن درم فكتم حا أذ اتيف 
رواه سفيان الثوري أيضاً . وهو من الذين حملوا عن ابي اسحاق قبل 
الاحتلاط » كا صرح به ابن حجر في المقدمة . 

ونا اذغ الطاب + فمردودة. يانه الا يتشعد أن یکرت أب 
اسحاق سمعه من ايم وي شعبة وعبدالرحمن جميعاً > فيروي تارة عن 
الأول » وتارة عن الثاني » وتارة عن الثالث » وقد صحح الألباني عدة 
أحاديث بإبداء مثل هذا. الاختال . 


)١:5(‏ ومن أبين الدلائل على جهله : أنه يقول في حديث « برد 
نا » : لم يتيسر لي الوقوف عليه في شيء من الكتب المعروفة اليوم من 
كتب السنة » وقد ذكر المؤلف ( ابن تيمية ) أنه في الصحاح ... وأخشى 
ما أخشاه أن يكون الحديث اشتبه على المؤلف بحديث « قد سَهْل لكم من 
أمرم » ( تعليق الكلم الطيب ص ۱۲١‏ و ٠۲۷‏ ) . 

انظروا إلى وقاحته ! إنه يُحاول أن يتفوق على ابن تيمية » الذي 
ملأت الآفاقق شُهرّه في النبوغ » واتساعٌ دائرته في العلمء وكثرة 
استحضاره للاحاديث . 


وهو يجهل أن هذا الحديث أسنده ابن عبد البر في استيعابه بسند 
صحيح أو حسن © وف اخحره « برد امرنا وصلح » › انظر هامش 
الإصابة ( ا ,و (Voll‏ 
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)١5(‏ ومن فضائحه وشواهد جهله › وتسارعه إلى الحكم على شيء 
من غير تثبيت » وحبه التفوق : أنه َد بالمؤلفين في تراجم رجال الستة » 
أنهم اغفلوا هلالا مول عمر بن عبدالعزيز فلم يذكروه . مرد هذا التنديد 
إلى تماديه في الجهل › فإنهم قد ذكروه ولم يغفلوه . وإنما الألباني هو الغافل 
السادر » ودلك أنهم ذكروه في الكنى ( ترجمة أي طعمة ) » وقد دل 

مصحح التبذيب في هامشه على مكان ترجمته نقلاً عن هامش الأصل 

ومن فضائحه : أنه حَكم على هلال أنه مجهول » وتجهيله جهل 
منه » لا هلالا رَوَى عنه عمر بن عبدالعزيز بن عمرء وابنا يزيد بن 
جابر » وعبدالله بن لميعة » فهل يكون بجهولاً من روى عنه أربعة ؟ 

وقد ونّقه ابن عمار الموصلي » فليس هو بمستور أيضاً » وقال ابن 
0 : كان يقرىء القران بمصر » وقال ابن حجر في التقريب : إنه مقبول 
إن ھا ا 

ثم من فضائحه أيضاً وتسارعه إلى التخطثة والتغليط قوله : أما رواية 
السبع فلم أرها وقد ذكرها ابن القم في كتابه فلعلها محرفة أو سهو من رواية 
( ثلاث ). 

والحال أن رواية السبع في عمل اليوم والليلة للنسائي من حديث عمر 
بن عبدالعزيز مرسلا . 

)١7(‏ ومن أوضح البراهين على جهله بطرق الأحاديث » وجراءته 
على القول بمجرد الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً : أنه اذَّعى في حديث 
الدعاء عند إرادة دخول القرية الذي صحّحه ابن حبان والحاك ووافقهما 
الذهبي » وحسنه الحافظ ابن حجر : أن فيما ف ر نظراً , لأن مداره على 
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أي مروان » وقد قال فيه النساني : ليس بالمعروف » فلعل الحافظ أراد حسنَ 


المعنى » ( التعليق على الكلم الطيب ص58 ) . 
وهذه الدعوى كاذبة ! لأن النسائي أخرجه في اليوم والليلة من طريق 
مالك بن أبي عامر أيضاً » وإسناده لا ينحط عن درجة الحَسّن » ولا 
يُسْتغرّب. لو اّعى أحد صحته . 
وكذلك اعتاده على ما حَكَى عن النسائي جهل منه » فإن أيا مروان 
ذكره الحافظ في كى الإصابة ( في القسم الأول ) وفي « معتب » وقال : 
مشهور بكنيته » وما انکر صحبئّه إنكاراً باتا » بل قال : إن اسناده واو » 
وذكره في التهذيب فقال : رَوَى عن عليّ » وأبي ذرٌ » وأم المطاع الأسلمية 
( وها صحبة ) » وكعب الأحبار » وعبدالرحمن بن مغيث » وأني مغيث على 
خلاف فيه » وروی عنه ابه » وعطاء ( كذا ) » وعبدالرحمن بن مهران . 
قلت : ومن رَوَّى عنه اثنان ارتفعت جهالة عينه » وقال العجلي : 
مدني تابعى ثقة » وذكره ابن حبان في ثقات التابعين » وذكره الطبري في 
أسماء من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
قلت : وبأقل من هذا ترتفع جهالة حال الرواي » فعلى هذا قول 
لقان :ار مجزرن تين أن كدي لإ لح NNN‏ 
الوصف » لا يصح أن يقال فيه : إنه غير معروف . 


(107) ومن هذا القبيل قوله في الصحيحة : ( سنة الجمعة وا مغرب 
القبليتين ) ولو انه تحرى الصواب لقال : ( سنة الجمعة وسنة المغرب 
القبليتانٍ ) . 


- ۳ 


لوك ل شل امريد ري ااي ما رصي 
مفروضة إلا وبين يدا ركعتان ) , بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة 
الجمعة القبلية » وهو استدلال باطل > لأنه م في البخاري وغيره أ م 
يكن في عهد النبي صل الله عليه وسلم وى الأذانِ الأول والإقامة , 
وبينهما الخطبة ( الصحيحة 58/9 ) . 

ا كو التعتلال عدف عا ين ل 
أذانين صلاة » » لكان لا قاله الألبانن وجه » وأما إذا كان الابتدلال 


بحديث ابن الرّبير : « ما من صلاة مفروضة إلا وبين يدا ركعتان » » فلا 


وجه له » لأنه لا مانع إذاً من كونها مشروعة قبل الأذان الأول . 

ودتعففل عن E‏ لدان الزن يمدق عليه اميم ردص 
صلاة مفروضة » ولذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح : إنه أقوى ما 
sS‏ 00 

ومن مجازفاته وسلوكه سبيل من يبع هوى في تحقيق الأحاديث : 
قوله yS‏ > لا يصح 
ا ی 

فلك : و1 بصي تدك الأحااية. وا مكل غليها بالتفضيل 2 واا 
لافتَضّح اعتسافه ! 

وأنا أريد أن أظهر للقارىء ما أخفاه ! فاعلموا أن الزيلعيّ وابن حجر 
ذکرا حديثين مرفوعين : 


اذھ عن ابن مسعود »> وليس في إسناده من يكون متروكٌ 


-( 


الحديث ». وشي الطباني على بن سعيد الرازي : حسّنٌ الحديث عند 
لاان الصحيخحة رفي ا ف او ع عى أبية و ا 
غير واحد مثل هذا الإسناد » ومنهم الترمذي › وأما قول الحافظ : في إسناده 
ضعف وانقطاع ( الفتح ٩۱/۲‏ ) ففيه نظر . 

ایا کت عل" قال الأرم لزنه ديف و 
حجر احم ان مدان SS‏ د رجر حي عد البتخاري 
وغيره » وفيما قاله نظر » فإن البخاري ذكره في التار » ولیس فيه سوى أنه 
ذکر حديئاً من روايته » ثم قال : لا يتاع عليه . وحكاه ابن حجر في 
اللسان » فجعله : لا يب على ريه » فصار وما بحلاف ما قال 
البخاري ! 

وأما التصريح بالضعف فلم أجد له عيناً ولا أثراً » وأما غيرٌ البخاري 
فقال أبو حاتم : ليس بمشهور . وليس صرياً في التضعيف » نعم حكى 
ابِنُ حجر عن ابن معين أنه قال : ضعيف » ونقله ابن أي حاتم » لکن 
كتاب ابن أبي حاتم بين أيدينا » وليس فيه ما اذّعاه ابِنُ حجر اللهم إلا أن 
يكون قله في كتاب اتحر . 

وقد قال ابن عدي : عندي لا باس به» وذكره ابن حبان في الثتقات 
وذكر له هذا الحديث . 

والح عندي أنه حسَنُ الحديث » لأنه رَوَى عنه ابن المثنى » ونصر 
بن علي » وخليفة » وسفيان العصفري » فطل قول أني حاتم : إنه ليس 
بمشهور . ووثقه ابن عدي وابنُ ن¿ حبان » فحديثّه هذا حسّنّ لذاته » ولا 
كك اق كوي كشا لعو لان اله که 
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وذكر الزيلعي وابن حجر حديثاً ثالثاً عن ابن عمر » أنه كان يُطيل 
الصلاة قبل الجمعة » ويصلي بعدها ركعتين » ويُحدّث أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كان يفعل ذلك » استدلٌ به الإمامُ النوبي على مشروعية 
السنة قبل ا جمعة . 

وما ما يذ عليه الحافظ › أنه إن كان المراد بعل دخول الوقت 3 


فلا يصح مرفوعاً » ل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخر إذا زالت 
الج تك ا : فمما لا دليل عليه » فهل ورد في شيء من 
الروايات » أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج جلّس على انبر » من 
غير مخلل شيء بينهما ؟ 

وكذلك قوله : ( إن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم كان يفعل 
ذلك » > عائدٌ على صلاته في بيته ركعتين ) » تخصيص بلا مخصّص › 


۶ 


والظاهر أنه يعود على ما سبقه جميعاً . 

اا عض الرواة اف غ الفا الثاني فقط . فهو من 
تصرفات الراوي » اختصّر الحديث لغرض ما ء وهذا الاختصارٌ منه يا لا 
يدل على إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة » كذلك لا يدل على أنه لو 
ذكر الحديث بتامه لم يعد عليه تماماً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

كل الل ]3 للقنردة بعرل ارق عدن هذ کی با كان 
عليه ابن عمو من خد ريه لل وغ قرلا ویو عي لذ يك ع 
عن الي صل الله غلية وسل + هدا لير أ ار عه صل الله علية 


وسلم . 


أ 
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وذكر ابن حجر حديثا رابع » وهو عن ألي هريرة بلفظ : « کان 
يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدّها أربعا » » رواه البزار » قال الحافظ : في 


إسناده ضعف »© ( الفتح ؟للوطا)ء وعزاه في التلخيص للطبراني › 


ولفظه : وبعدّها ركعتين » وسكت عليه . 
وذكر ازيلعي وابن حجر حديثاً خامساً » وهو ما راه ابن ماجه في 
drs ET‏ 
قال الحافظ في التخليص eT‏ 
أن تجيء » دليل عل الجععة الف كن عن المي أنه تمق 
عن « أن تجلس » . 
e E TT‏ 
وذكر الزيلعيٌ وابن ج حورا سادساً » وهو و ابن عباس 
عند ابن ماجه » قال الحافظ امنا ذه سيت هذا . 


فهذه ستة أحاديث » بعضها صحيح » وبعضها حسن » وبعضها 


o 


لع ال CD‏ 
ضعيف » فهلا يوی بعضها ببعض حتى ييلع إلى درجة الحَسّن › و 
ملك الألباني هذا المسلك في مواطن كثيرة . 

( انظر صحيحته ۷/۳٣‏ ) حيث يقول : نعم » الحديث حسن 


وقال في الصحيحة 47/١‏ : كلها ضعيفة الأسانيد » ولكن بعضّها 


وقال في الصحيحة :١1/7‏ وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق 
ف 

وقال في الصحيحة ۳۹/۲ : وبالجملة فاد بہذه الطرق 
والشواهد يرتقي إلى درجة الصحة . 

الاق الصحيفة : الاي كروي + لك افد ره اديك 
ع إن كاف ال 111/1 )م 

لق الك وجل القول أن هذا ااا یی ولك 
ليس شديد الضعف » فيصل شاهداً لحديث أي أمامه » فيتقي به إلى 
درجة الحَسّن ( ٠١١/۳‏ ) . 

وقال في الصحيحة : مُرسّل » لكن له شاهد موصول يتقوى به . 

ثم ذكر الشاهد » وفي إسناده عبدالله المي المعروف بسوء الحفظ » 

فقال : فمثله مما يصلح للاستشهاد به » لأنّ ضعفه لم يأت من تهمةٍ في 
نفسه » بل من حفظه » فضعفه يسير » فهو شاهدٌ قوي رسّل الزهري » 
ذلك يض اديت سحا 6 تقنضيه قاع هذا العلم: الشريف: :: 
( ولكن بشَرط أن تَهْوَى تفسُك صِحَّةَ الحديث ! وإلا فلا ! ) . 

لى الفح وا ديك ده لاحات جد 
۲۳/١ (‏ ) . 

وذكر في آداب الزفاف حديثاً من صحيح مسلم » وضَعّف 
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إسناده + ثم ذَكر له شواهد + وقال : فالحديث بهذه الشواهد صحيح أو 
حِسَنٌ على الاق ( ص 57 ) . 

وقال في آداب الزفاف : هب أن إسناد الحديث ضعيف » ولكنه 
ضَعْف ليس بالشديد » فمثله ينجبر بمجيقه من طريق أخرى » أو بشاهد 
يَشهد له » کا هو مقرر في مصطلح الحديث ( ص ١55‏ ) . 

وقال في الصحيحة : فان شريكاً ... سيىمٌ الحفظ » ومثله مُتابعٌه 
قيس » لك الحديث حَسَنٌ باقترانهما معاً > وهو صحيح لغيه » لوروده 
من طرق أخرى ( 174/5 ) . 

وقال في الصحيحة : والحديث وإن كان إسناده ضعيقاً ‏ فإنه لا 
يدل على ضعفه وعدم ثبوته في نفسه » لاحتال أن له إسناداً حيناً أو 
صحيحاً » أو أن لم شواهد يدل مجموعُها على بوته » والواقع أن هذا 
الحديث كذلك » فان له شواهد تدل على أن له أصلاً » ( رقم ١‏ 50 ). 

وقال في الصحيحة : وجملة القول أن الحديث بمجموع طريقيه وهذا 
الشاهد صحيحٌ بلا ريب ( رقم ۳۸۱ ) . 

وذكر في الصحيحة حديثاً مع شواهده » وضعّف كل واحد منها » 
ثم قال : وجملة القول أن الحديث بمجموع طريقي عمرو » وطريقٌ عمرو 
طرينٌ أي سعيد يرتقي إلى درجة الحَسّن لغيه على أقل الأحوال . 

وذَّكر في آداب الزفاف حديثاً أشار إلى ضعفه » ثم قال : لكن متن 
الطريق الأولى ... له شاهدانٍ أوردهما الحيثمي ... ومذا حَسَسه » 
(ض 7 ). 
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وقال في الصحيحة : وجملة القول : أن الحديث قد جاء من طرق 

ل ا ا 
بعضها ليس ضعفها شديداً ( هذا مشعر بشدة ضعف بعضها" (“ 
ولذلك فإني أرى أنه يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال 
TET)‏ 0ه ين 

باكر الان من سن اديت رادها ا ا 
الضعيفة » حتى لقد أعياني أن أنقلها برمتها » وقد يمل القارىء من قراءة ما 
لت ا > مع أنه قليل جداً . 

وتصرفائه في هذا الباب عجيبة » فتراه ينقض في الضعيفة » ما أبرمه 
في الصحيحة » وهل القواعد التي راعاها في الصحيحة » فلا يقم ها وزناً 

وذلك لأ التصحيح والتضعيف دائماً يكونان بحُكم شهوته » 
وبق هواه » فإذا اشتبى أن يصحح حديثاً يتقوّى به في الخروج على أئمة 
الاجتهادٍ والفتوى » أو جهابذة الحديث وصيارفة الفن » استعمل قاعدة من 
القواعد » وإذا اشتبى أن يضعف حديثاً كذلك نبذها وراء ظهره . 


ومن أمثلتها الواضحة : سنّة الجمعة القبلية » فإنه لا يستطيع أن 


( والأمر كذلك » فان أوله حديث منكر قاله ابن اي حاتم . والثاني فيه الوليد ضعفه ابن معين والنسائي 
وغيه . والثالث فيه كذاب » واخر هالكٌ » والحديث واه جداًء وفيه أيضاً من يضع الحديثء 
وكذبه ابن المنذر . وفيه مجهول » والرابع قال العراقي : إسناده ضعيف » والخامس انفرد به واه ( انظر رقم 
31 ). 


ينكر ورود الأحاديث العديدة فما » فلم يجد بدا من الاعتراف بذلك » 
لكن يردها بحيلة أن بعضها اشد ضعفاً من بعض » ويتناسى أن كثياً من 
الالحاقيق إلى ينملا ا وان نعط انه مهيا اد تا عن 
اشتهى ذلك › وقد ذكرت أمثلتها . 

وكذلك ضرّب الذكرٌ صفحاً عن الموقوفات وآثار الصحابة التي في 
هذا الباب » والتي لا مجال للارتياب في صحة أسانيد بعضها » وهي من 
دلائل ثبوت السسنّة القبلية عن النبي صل الله عليه وسلم » ولكن الألباني 
يتعامى عا “لان E‏ لذ تقد | 

وكذلك يُغمض عينيه حين يقع بص على « باب الصلاة قبل 
الجمعة وبعدّها » في مصنف عبد الرزاق » (المتوقى سنة 1١١‏ ) 
و« الصلاة قبل الجمعة » في مصنف ابن أي شيبة » ( المتوق سنة 
٠‏ )ء و « الصلاة بعد الجمعة وقبلّها » » في البخاري ( المتوفى 
٠٠١‏ ) » و « الصلاة قبل الجمعة وبعدّها » في الترمذي ر المتوق سنة 
۹ ء لان هلا الأئمة قد ذكروا في هذه الأبواب ما يفيد ثبوت تلك 
السنة . 

فرَوَى عبد الرزاق : كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل 
الجمعة وبعدها أربعا » ورَوّى أنه كان يصلي قبلّها أربع ركعات وبعدها أربع 
ركعات . 


وروی ابن ألي شيبة فعله من وجه اخر » وروی عن ابن عمر انه 
كان يهجُر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يُخرج الإمام » وعن عمرٌ بن 
عبد العزيز أنه قال : صل قبل الجمعة عَشْرَ ركعات . 
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ورَوَى عبد الرزاق عن عطاء أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة 
5 

وروی ابن اي شيبة ع ن/إبراهم قال : كانوا يصلون قبلها أربعا » 
وعن طاووس انه كان لا يأتي المستجد يوم الجمعة حتى يصلي في بيته 
ركعتين » وروی عن ابي مجلز نحوه . ) 

وأخرج ابن سعد عن صفية بنت حيي أنها صلت قبل الجمعة 
رعا حك الخافظط فى الدراية ر ص ٣ة‏ 6 : 

وأقول بعد هذا كله : إن الألباني لو كان صادقاً في ادعائه خلع ربمَة 
التقليد عن عنقه » لوجَدٌ في الأحاديث الصحيحة التي لا يَحومٌ حوها 
َك + ها يدل دلالة واضحة عل مشروعية الضلاة قبل الجشعة لمن شهدها 
في المسجد قبل خروج الإمام » ولكن مَنّه من الإيمان ببذه الأحاديث 
جَموده على تقليد العلماء الذين حَمَلوها على مطلق النافلة . 

فمن ذلك : حديث سلمان عند البخاري » ولفظه : ثم يخر فلا 
لفقو :يل اققيق +21 تصلى اا كنت OT‏ 


5 و ع £ 5 
ومن ذلك : حديث الي الدرداء عند احمد » ولفظه : ثم يركع ما 


ومن ذلك : حديث أبي ذر » ولفظه : فيركع إن بداله . 
وكا فل ععدونف أن اوخو وان سعد عند احدة 
وفي حديث نبيشه الهذلي عند أحمد « فإن لم يجد الامام حرج 


e 
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: 2 0 0 
وني حديث ألي هريرة عند البغوي « فصلى ما قَدّر له ثم 


ينصت »© . 


2 


وني حديث أبي سعيد واي هربرة عندده ٤‏ ا 


يركعء وأنصّت إذا حرج الإمام 04 


ففي هذه الأحاديث. 00 دب اض صل الله عليه وسلم إلى 


ب د وم 
بُعيّن عد ركعاتها » في هذه الإأحاديث . 
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)١(‏ ومن قصور علمه وفضوح جهله أنه ذكر في الصحيحة 
حديث عمران بن حصين برواية الرامهرمزي »› وفي اخره بيان يزيد بن هارون 
حمل الحديث ظناً منه لا رواية ‏ فسمّى الألبانيٌ هذا البيانَ والتفسيرٌ منه 
« زيادة » ! فقال : « وإنما أوردته من أجل هذه الزيادة » ( ۱۳۸/۳ € 

0 2 2 
وكذا يسميه زيادة في قوله :) بي ان هذه الزيادة معروفة وثابتة ‏ اڅ ) 1 
: وء : . و ي 
ولم يفطن المسكين أن مثل :هذا البيان من مزعومات الراوي لا يسمى 
زيادة 2 00 ايسمى ا ما يزيده ف عل غيره مر من الرواة في نفس 


۶ 


روت 


وكذلك من دلائل جهله قوله : ( عِمرانٌ بن حصين غند أحمدء 
من طرق أخرى عن حماد بن سلمة به » دون الزيادة ) 1 

أقول : للا كانت هذه « الزيادة » من قول يزنك نقسه » والذي رواه 
أحمد هو من طرق أخرى ( غير طريق يزيد ) » فأَي حاجة إلى التنصيص 
على أن أحمد رواه به دون الزيادة » وإنما مست الحاجة إليه إذا كان أحمد رواه 
من طريق يزيد ْ 

و أن من مخازي الألباني تسميئّه قولاً أو رأياً بلا دليل لراو : زيادة 
في الحديث > ليبس بذلك على أمثاله من جهلة جهلة « أهل الحديث » أن هذا 
القول كأنه من نفس الحديث » كذلك من مخازيه أن يسرد أسماءَ جماعة من 
الصحابة الذين استفاض عنهم هذا الحديث » من غير أن يذكر لفظّ 
حديثهم » ليم له ما أراد من التعمية عن الحق والتلبيس ! 


وبيانُ ذلك أن الألباني يحاول إقناعَ رجا حاشيته من جهلة أهل 
الحديث » أن الطائفة المنصورة هي طائقة أهل الحديث”: مع أنه م برد ذلك 
SS‏ أو تابعي ؛ بل هي خلعة تدلّعها 
عليهم ابن المبارك » وابنُ المديني » وتلميدّه البنخاري » وقال يزيد بن هارون 
وأحمد : إن لم يكونوا هم أصحاب الحديث فلا أدري من هم ؟ فهما لا 
يقطعان بذلك » لكنه شيء يذهب إليه وَمَلهِم . 

وعليك أن لا تذهّل أن القائلين بذلك جزماً أو على سبيل الاحتال » 
هم جميعاً من أصحاب الحديث » ومن الذين لا يُستشرف إلى أن يكون 
مصداقاً لحديث فيه ذكرٌ فضيلة أو مَدْحٌ جماعة . 


-*14- 


والألباني حين يسرد أسماء هؤلاء القائلين » يفيه بسردٍ نصوصهم » 
ولكنه حين يسرد أسماء الصحابة الذين رووا الحديث لا يسرد نصوص 
أحاديثهم » لأن في تلك النصوص ما - أقوالهُم ويَخْلعُ عنهم هذه 
الخلعة › ماني الألباني هباءِ متثوراً. : 5 

فإليك بعضّ نصوص الأحاديث التي أَغْمَضّ الألباني عنها عيئّه » 
وطوى ذكرها : 

)١(‏ افتتح الألباني الكلام على هذه الطائفة بذكر حديث عمران 
برواية الرامهرمزي » وقال بعد ذلك : إن حديث عمران أخرجه أحمد » وأبو 
داود والحآم دون هذه الزيادة . 

لكنه تغاضّى عن نص ال حديث وتحامی نقله » » لان نصه عند.الحآم : 
( لا تال طائفة من امي يقاتلون على الحق » ظاهرين على من ناوأهم حتى 
يقاتل اخرهم الال : ا 

فهذا صريحٌ في أن تلك الطائفة الظاهرة هم الجاهدون الذين يقاتلون 
على الحق » ( انظر المستدرك ٠٠٠/٤‏ » والمسند 4731/5 ) » وقد أخرجه 
أو داو تحت عون و ابه في خو اهادع ت فأشان يذلك إل أن هذه 
الطائفة المنصورة هم المقابَلّة الجاهدون . 

(۳) ومن الصحابة الذين سمّاهم الألباني : أبو أمامة » وعزا حديكه 
للمسند ( 115/0 ) لكته كثم نمه ! وهو : ( لا تز طائفة من أي 
على الدّين ظاهرين › لَعَدُوهم قاهرين » لا يَضرهم إلا ما أصابهم من 
لأوائه » حتى يأتيهم أمرُ الله » وهم كذلك » قالوا : يا رسول الله ! وأين 


۴0 


هم ؟ قال ببيتٍ المقدس وأكنافب ببيت المقدس ) . 

تام في لفظ الخديث : « على الدين ظاهرين » لعدوهم 
قاهرين » . ثم تأمّل في دلالة النبي صلى الله عليه وسلم على مكان وجود 
تلك الطائفة ومركزٍ جَوَلانِهم » وهو بيت المقدس . ولو كان أراد بهم 
أصحات الحديث » لكان الجوابٌ بُحَارى » وبغداد » وخراسان » وواسط » 
والشام 3 والبصرة 2 والكوفة > والحجاز . 

3 ومن الصحابة 0 0 يُسمهم الأباي : جابر بن عبدالله » 
يوم القيامة ) أخرجه ( ۸۷/۱ و 7 (. 5 کي 7 
كتات الإمارة خلال أبواب الجهاد 8 

0 ومن الصحابة لذين ادر الألباني : ا بن الخطاب » 
0000 المغيرة عنده : Vy‏ قن من أنتي 
ظاهرين على الناس حتى يأتي أَئرٌ الله ) . 

والحديثان أدخلهما الدارميٌ في كتاب الجهاد » وترم هما : ( لا 
يزال طائفة من هذه الامة يقاتلون على الحق ) . ١‏ 

(1) قد عَمّد المقي باباً في سننه » عنوانه ( باب. إظهار دين النبي 
صلى الله عليه وسلم على الأديان ) » واحمَح لا ترجه ببحديث جابر الذي 
سبق ذكره 4 وهذا الباث من أبواب ' کتاب ال < انظر 
( ۱۷۷/۹ و ۱۸۰ ) . 


FS 


(۷) وني حديث أي هريرة في الأوسط للطبراني : ( بُقاتلون على 
أبواب دمشق وما حولّها » وعلى أبواب بيت المقدس وما حولّه » لا يَضهم 
من تحڏهم » ظاهرين إلى 2 القيامة ) . حكاه الحافظ في الفتح » وقال : 
يمكن الجمع بين الأخبار بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس وهي شامية 
ل" 


وَنُوع الألباني بنقض كلام ابن تيمية 


أنتقي لك أمثلة من رد الألباني على ابن تيمية وتزسيفه لكلامه » يقول 
الألباني في تعليقه على « حقيقة الصيام » : 

81 فقول اله .مدي رق مقي للف فف ده د الديق 
عبدالسلام » فإنه أورده كذلك في المنتقى ( حقيقة الصيام ص١٠‏ ) . 

(۲) فمن العجيب سکوئه ( يعني ابن الجوزي ) عنه مع ظهور 

ضعفه وكثرة عله » وأعجَب منه استروائح شيخ الإلسلام ( ابن تيمية ) إلى 
سكوته » مُوْهِماً بذلك ميته » وه في ذلك تلميذه, e‏ ابن 
عبد اهادي .... 3 اجات عن الحديث 58 وقد أراحنا ا تعالى من 
الخوض في إبطاها » بالعلم بضعف الحديث ( حقيق الصيام ص ٠١‏ ) . 
انظر كيف يُعرْضيُ بابن المادي واب تيمية » أنهما كانا جاهلين 
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© قال البق اتنمية سی قال الألباق :بز هو + ضعبف 
عدا + E‏ 
RE‏ ا تقال الألباق 2 رة 
۰)۲١ (‏ 

GANA E E) 
. ) ۷١ الألباني : فيه نظر ( ص‎ 

(1) فقول ابن القع في زاد المعاد : إنه لا يصح » مردودٌ عليه بهذا 
التحقيق » ( ص 7١‏ ) . 

(۷) قال ابن تيمية : ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم احتَجَّم وهو صائم مُحْرِم » قال الالباني : ليس الحديث بهذا اللفظ 
في أحد الصحيحين . 

رقن Tal E E‏ بالشوع 
والصوم ) . قال الألباني : لا أعلمُ ها أصلاً في شيء من كتب السنة 
المطبوعة أو الخطوطة ...» ومن العجائب أن يُخفى ذلك على مثل المؤلف 
( ابن تيمية ) ( ص 55 ) . ظ 

(9) قال ابن تيمية : هذا مسحب لما في السنن » قال الألباني : 
هذا إسنادٌ فيه ضعف › (40) . 

6 كال ابن تة د ائه بالوضوع من مم النكرب 
استحباب » قال الألباني : لا دليل على الاستحباب » والأمرٌ 2 
( ص 45 ). 
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)١١(‏ قال ابن تيمية : جاء الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم 
بالتبكير بالعصر ... قال الألباني : ضعيف بهذا السياق ( ص ۳۲ ) . 

)١١(‏ ولم يَذكر أحدٌ أُمرْهِ بالقضاء » قال الألباني : فيه نظر » فقد 
ذكره أكثر من :واحد ( ص "٠‏ ) . 

7 قال ازى تينية + لكل ما ف ا د الف قال 
الألباني : لم أجد هذه الزيادة في شيء من من الأصول التي عندي » ال 
( ص ۲۲ ) . 

ويقول في حجُة النبي صلى الله عليه وسلم : 

)١14( 1‏ قال ابن تيمية : قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة › 
قال الألباني : الزهري جَبَّلُ في الحفظ > فكيف يُخطا جرد قيل .. .؟ فمن 
العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية فيرَدٌ به حديث عائشة ( حجة 
التي ٩۸‏ ) . 

ويقول في صحيححته : 

)١5(‏ لا مانع من رَمْي الجمرات بحصّيّات قد رمي بها » خلافاً 
لابن تيمية ( حجة النبي ٠٠‏ ) . 

(17) فذلك القول منه غيرٌ مقبول » بل هو مرفوض بہذا الحديث » 
وم كنا نود أن لا يلج ابن تيمية رحمه الله هذا الموج ( صحيحة 
الألباني ۳۸/۲ ) . 

0 (1) قد وَهِمْ شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله » حيث َمل 
الحديث من أوراد الدخول إلى المسجد ( صحيحة الألباني ٥١/۳‏ ) . 
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0 الب 


ا ا ل ل 


ل 

وليس يعني الألباني بذلك 5 أن تخا ااا 
قادو تقليداً أعمى 4 ولا يعتمدوا على ابن تيمية ولا على غيره من الثقات 
0 من المحدثين » في ثبوت الأحاديث. حتئ يسألوا الألباني ويرجعوا إلى 


يس هذا الأر من الأاني مقصوراً على كتب ابن تيمية e‏ 
عام شام لأكثر كتب الحديث » فقد صرح أن واقع حال أكثر كتب 
ا ا ا 0 
عليه وسلم » بل وما هو موضوع ( صحيح الكلم الطيب ص ٤‏ ) . 

ومن أجل ذلك اتَّفْقَ هو لحب لاض الك ان 
العظم للكتب في بيروت ) أن يُقدّم اله إلى الناس مُصفَاة مما لا يت 
وجرى على ذلك في عديد من مؤّلفاته كصحيح ابي اد ومسب 
الترغيب والترهيب » وأخياً اختصر كتاب الكلم الطيب لابن تيمية 
باقتراح صاحب المكتب الإسلامي » معترفا بان راه اقتراحاً ا ارا( 
ركيف لا برى ذلك ؟ وقد شاهد ما حَصّل له ولصاحبه من النفع المادي 
الضخم الذي جَرَّاهُ ببركة اتفاقيتهما . 


ل 0 
حبرت ِجْلّه » فقال له رجل : اذكرٌ أحب الناس إليك » فقال : 
E‏ وهو او عباتن قال الأيان فق الأول + إنه سعيليا؟ 
وني الثاني : إنه موضوع . 

ثم قال : إني ا انا المؤلف إياه » ولكنه جَرَى على سنن 
من قبلّه من المؤلفين » ( ويستحي الألباني أن يقول : إنه قلّدهم تقليداً 
جامداً ) ؛ ثم تتاع المؤلفون على ذلك كابن القم وابن الجَرَرِي' وصديق 
حسن خان وغيرهم ( يعني نم أصبنحوا مقلّدةٌ مع أن أكارهم من أعداء 
امور اع روات ا . لأنه. موقوفب :.. فلا 
يُحَنَجٌ به لو ص » لا سيما يعض المبتدعة يُستدلون به على جواز 
الاستغاثة بغير الله ( وك ما تستدل به المبتدعة على جواز الاستغاثة ترى 
لزاماً عليك أن تقول : إنه موضوع ! ) . 

)۲١(‏ ذكر ابن تيمية حديث « نعم ايت الحَمَامٌ » ساكتاً 
عليه » فقال الألباني: : أنا أرى أن هذا الحديث موضوع . 

)۲١(‏ كر ابن تيمية حذيثاً وقال : خرّجه مسلم » فتعقبه الألباني 
ا عد تبلج 0 الكل ا ی 

(۲۲) وذَّكر حديثاً فقال : قال الما خا جمدم ا 
الألباني فقال : الأول أن الترمذي لم يُخزجه بهذا اللفظ » "والثاني أن 
الترمذي لم يُحسُنه بل ضعفه )۳٤(‏ . 

(5) ذكر ابن تيمية حديثاً » فأورد عليه الألباني 5 5 


ات 


جل الحديث بلفظين » وهو في الحقيقة بلفظ واحد » وعزا الحديث للمتفق 
عليه » وَبعّه ابن القم » وليس كذلك ( ص ۳۸ ) . 

› قال ابن تيمية : وقد بَلَغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلام‎ )۲٤( 
م يأخذه إعياء » فقال الألباني : ما عرفت وجة هذا البلاغ » ولا عمن هو ؟‎ 
. ) ۳۹ ومثله مما لا ينبغي أن يلقت إليه » ( ص‎ 

زه حك أبن یه عن الترفذئ:في حدیت أنه قال + ديت 
حسَنٌ غريب » فقال الألباني : فيه ضعف عندي ( ص 4١‏ ) . 

(5؟) وذكر حديفاً في ص 48 » فقال الألباني : لا أعرفه وما إخاله 
يصح : 

(۲۷) وقال الألباني في ص ٠٤‏ : فالعَجَب من المصنف كيف 
سكت عليه مع تضعيف مُحَرّجه الترمذي له . 

(۲۸) وقال في ص ٤٥‏ : يلاحظ القارىء أن سياق الحديث لا 
يناسب الباب . 

(59) ذكر ابن تيمية حديثاً عن أي داود » فال الألباني : أقول : 
إنه لا يجوز العمل بهذا الحديث اتفاقا ( ص 5ه ) . 

)٠(‏ وقال في الصحيحة : وفيه رَد على من يقول بأن العرش أوَلْ 
خلوق » ولا نص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإما يقول 
به من قاله كابن تيمية وغيره استنباطاً واجتہاداً > ولا اجتهادٌ في مورد 
لضن و كا نو أن لا يلخ ايل ية ره ال هدا الوط ر ۸/١‏ 
رقم ۱۳۴ ). 


f 


مناقض ات 


(1) الألباني قد يُناقَضُ نفسته ! فض شيتاً بعد ما يمه ( كالتي 
مضت عَزْلّها من بَعْدِ فة ألكاناً ) . ومن أمثلته كر عيت 
( رقم ٤٣٣۳‏ ) : « وقد ثبت ما يخالفه » ففي سنن أي داود ... من 
حديث ابي الدرداء مرفوعا . ( انتبى ) ثم يقول : خر آي الدرداء 
ضعيف ليس بجيدء ( كا قاله التوري ) » فلا بتر بعد هذا بقول 
النووي » ٠.‏ 

فأنا أسأل الألبانشّ هل يجوز أن ال ف ادف الضعيف : 
ثابت ؟. له 
لا » فالألباني ناقضّ نفسّه ! 

(۲) صرّح الألباني في مواضع من كتبه : أن قول الحافظ : 
« مقبول » » بمعنى لين الحديث . انظر صحيحته رقم ٩۰‏ ورقم ۳۷٠‏ 
و8١‏ » وقال :لم يوثقه الحافظ في التقريب › وإنما قال : فيه « مقبول » 
رقم “الاا» وقال في التقريب : « مقبول » أي لين 
(؟/10)»ء ثم حسّن حديث من قال فيه الحافظ ( وهو أبو ربيعة 
الايادي ) : « مقبول » » والحديث من أفاده عند الحافظ » انظر حجاب 
آلا اد 
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وقال في الصحيحة : «المنذر هذا « مقبول » کا في التقريب › 
فالحديث صحيح رقم ۲۷۲ . 

وقال في الصحيحة :وقال الحافظ في التقريب : « مقبول » »› 
فحديثه يحتمل التحسين رقم ۲١۸‏ . 

وقال في الصحيحة : هذا سذ حسّنٌ » مع اعتراف الألباني بأن في 
رجاله من قال فيه الحافظ : « مقبول » رقم ۲۲۷ . 

وقال في حجاب المرأة : إسماعيل هذا ... م يذكر فيه [ ابن اي 
حاتم ] جرحاً ولا تعديلاً » وفي التقريب : ( مقبول ) . .. فمثله يُستشهة 
به » لا سيما وقد خسن إشناده الذهبي » ( ص 3١‏ ) . 

)٣(‏ قال الألباني في الصحيحة ( رقم 547 ) : « ومن المعلوم أن 
توثيقه ( ابن حبان ) غير معتمد عند المحققين من العلماء والنقاد ... ومنهم 
الذهبي » . 

: ورد على المنذري حين حَسسّنَ إسناداً فيه من وثقه ابن حبان بقوله‎ ٠ 
وني ذلك نظر عندي ء الما قررناه مراراً أن توثيق ابن حبان فيه لين‎ 
ا‎ .) ٠٠١ الصحيحة رقم‎ ( 

قال في حجاب المرأة : فهو في عداد المجهولين وإن أورده ابنٰ حبان 
في 'لثقات على قاعدته ‏ ومنه تعلم أن قول البؤصيري ... إسنادُهُ حَسّن » 
غير حَسّن ( ص 1١١‏ ) ثم ناقض الألباني نفسّه ! فصححَحَ حديث 
عبذالله بن يسار » واحتال له أن عبدالله هذا وإن لم يكن يذكرون توثيقه عن 
غير ارجات ققد ری غه جاعة من الثقات ( حجاب ص ٦۷‏ ) . 
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وحسّنَ حديث المهاجر بن عمرو . وقال : وثقه ابنُ حبان » وروی عنه 
جماعة من الثقات ( حجاب ص ٠١٠١‏ ) . 

وقال في يحبى بن مالك : فمثله حَسَنُ الحديث إن شاء الله » 
جر اس اشح ويه في 

وسن حديث ابن سا سليط ولم يوثقه إلا ابن حبان » ولم يرو عنه إلا 
واحدّ أو اثنان ع ما في اداب الزفاف ص 55 و ۸٩۸‏ . 

: قال الألباني في عدة مواطن من الصحيحة : قال الترمذي‎ )٤( 
٠ . ۱۱۷ ص‎ 

وقال فيه : وإسناده ضعيف » وأشار إلى ذلك الحافظ بقوله : 
« حديث غریب » ( ص ۱٠۰۰‏ ) . 

وقال فيه : حديث ضعيف » ضعفه الترمذي بقوله : غریب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه (ص 88 ) . 

وقال فيه : قال ( الترمذي ) في كل منهما : حديث غريب » يعني 
ضعيف ( ص ۸۲ ) . 

وقال فيه : وضعفه ( الترمذي ) بقوله : حديث غریب 
98 


ثم أنه ناقض نفسه فقال : فهو حديث صحيح ء ولا ينافيه قوله 


“f0 


( أي قول أي نعم ) « غريب » لأن الغرابة قد تجامع الصحة کا هو مقر 
في مصطلح الحديث ( صحيحة ج١‏ ص ٤١‏ ) . ويؤيده ما في الصحيحة 
( جه ص٠۲۴‏ ) من إطلاقه الغريب على غير الضعيف . 
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لبان 


وده وآ خطاوه 


الحرء الان 
جع قر فول 
الطبة الاك 
۱4۰م A=‏ 4 بقلم : محدثالدارالهندية وإلمالم اللاي 


حب الکن الا یی 


التامثكر 
مكتبة دأ رالفروبة للنشروالتوزيغ 
ماده كتل دار عرو لنشروالتوزية 


تحريم الصورة التي توطا 

قال الألباني : إن التحريم يشمل الصورة التي تُوطأ أيضاً » إن ركت 
على حالما » ولم تغير بالقطع » وهو الذي مال إليه الحافظ في الفتح . 

قلت : قوله هذا مخالف للأحاديث الصحيحة . 

منبا حديث القاسم عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم فزع 
الستر الذي فيه التصاوير فقطعه وسادتين فكان يرتفق عليهما . 

وني طريق أخرى أن عائشة قطعته وجعلت منه وسادتين ( رواه 
البحارف ووی :الأول ميلم )د 

فليس في هذا الحديث إلا ذكر قطع الستر وجعله وسادتين » وظاهر 
أن هذا لا يكون إلا في الموضع الذي إذا أوقع القطع فيه أمكن جعل الستر 
وسادتين » فالقطع حيكذ لا يستلزم تغيير الصورة » وكانت فيه صور عديدة 
للخيل ذوات الأجنحة . 

وزد على ذلك أنه ليس في الحديث إلا ذكر القطع مطلقاً » من أي 
موضع كان . 

والحديث ساكت تماماً عن إيجاب تغيير الصورة وغير متعرض له . 

فإن كان التغيير واجباً لم يجز لعائشة أن تطوي ذكره وتقتصر على 
ذكر ما لا دخل له في تحليل استعمال الستر . 


0 


والأوضح دلالة على هذا قوها في طريق شعبة عن ابن القاسم عن أبيه 
عند الدارمي : ( كان لنا ثوب فيه تصاوير » فجعلته بين يدي النبي صلل 
الله عليه وسلم وهو يصلي »› فنهاني » أو قالت : فكرهه » قالتُ فجعلته 
وسائد ) . وهذا ظاهره أن مطلق جعله وسائد يكفي لجواز استعماله » وأنه 
لا يتوقف على تغيير صوره . 

ومنها حديث ابي هريرة ( ومر بالستر فليقطح ولتجعل وسادتين 
تبتذلانِ وتُوطئانٍ ) . 

فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضاً أن تغير 
الصورة التي في الستر » بل اكتفى بالأمر بقطع الستر مطلقاً ( من أي 
موضع كان ) . فلو لم يكن جعل الستر وسادتين توطان كفياً لحل 
استعمال الستر » لم يسكت عنه النبي صلل الله عليه وسلم » لأنه في معنى 
ار ن غ يوق ااج والألباق لا رو أو فد هال لا هو 
الضروري » واكتفاء بذكر ما ليس بالضروري » وبلاغة كلام النبي صلى الله 
عليه وسلم تأ ذلك . 

وأوضح من هذا ما في حديث أبي هريرة عند أحمد » وهو « فلم 
يمنعني ...... إلا أنه كان في البيت تمثال رجل » وكان في البيت قرام ستر 
فيه تماثيل » فمر برأس القثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة » ومر بالستر 
يقطع فيجعل منها وسادتان توطان ( مسند أحمد ص ٠٠١‏ ) . 

ومنها ما جاء في حديث أي هريرة » من طريق ابي بكر بن عياش » 
عن أبلي إسحاق « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فإما أن تُقَطَعْ 
روسها أو تجعل بساطا يوطاً » . 
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ففي هذا تبيينٌ وإيضاح لما هو المراد من ألفاظ الطرق الأخرى . 

وتصريع بما تدل عليه تلك الطرق من غير صراحة » وهو أن جعل 
الستر وسادتين بقطعه » أو جعله بساطاً يوطأ » يكفي لجواز استعماله ولو 
م تقطع رؤوس الصور » م أنها لو قطعت حل استعماله أيضاً . 

وأما ترجيح الألباني حديث معمر » على حديث ألي بكر بن 
عياش » بناء على ترهمه الفاسد » أنهما متعارضان » فجهل منه »> وا 
تعارض بينهما )ا ذكرنا . 

وقول ثانياً إن ترجيحه معمراً على اي بكر بن عياش بدعوى سوء 
حفظه لمّا كبر » مردودٌ عليه » لاحتال أن يكون حدّث به من كتابه وكتابه 
صحيح م أقر به الألباني . ولان ابا بكر إن كان ساء حفظه » فمعمر 
أحاديثه عن أهل العراق ضعيفة .. قال ابن معين : إذا روى معمر عن أهل 
العراق فخالفه . 
| وأقول بعد هذا كله : إن قوله صلى الله عليه وسلم ': « ولتجعل منه 
وسادتين تبتذلان وتوطان « ؛ أو قوله « منبوذتين توطا ن « دليل على إبقاء 
الصورة کا هي حتى تبتذل وتوطأ تبان . فإن الصور لو كانت قطعت 
رؤوسها » أو غيرت عن هيئاتها » فلم تبق صوراً تستحق الامتهان والإهانة . 

وهذا الذي استنبطه من قوله : « منبوذتين توطان » تيوط غا 
في رواية أحمد » ولفظه : ( فلقد رأيته متكا على إحداهما وفيها صورة ) . 
وإن تعجب فعجب نقل الألباني هذا اللفظ في اداب الزفاف ثم اطراحه 
اتباغاً هواه » وتأويله تأويلاً بشعاً بقوله : لعل الصورة المذكورة في اخر 


الحديث كان وقع القطع في وسطها بحيث أنها خرجت عن هيبا > ٠‏ 

ولو كان مثل هذا التأويل ارتكبه أحد المتمذهبين » لرماهم بمخالفة 
الحديث لأجل قول إمامه » وبترجيح الرأي على قول الرسول أو فعله صلى 
الله عليه وسلم . 

ولو كان عنده شيء من الفهم أو الحياء لما استجاز أن يرد هذا 
الحديث بذلك التأويل الفاسد . لأن تلك الصورة إن كانت قطعت من 
وسطها لكان نصفها الأعلى في وسادة ونصفها الأسفل في وسادة أخرى › 
و يصح أن يطلق على واحد منهما اسم الصو . ولأغها إذا لم تبق صورة 
محرمة لقطعها › > فأي فائدة في إضافة قولها ( وفيها صورة ) وإنما تكون هذه 
الإضافة مفيدة إذا كانت الصورة كاملة » وهي إفادة جواز استعمال 
الوسادة ولو كانت مصورة » لأجل امتهانها . 

وهذا صرح البييقي بالرخصة فيما يوطأ من الصور › وهو أعلم 

بالحديث وأفقه من ابن حجر » ( انظر البييقي ج۷ ص 584 ) . 

وكذا ترجم ابن ماجه لهذا الت بف :بات الضون فما ظا : 

ورين ا ده إليه ار أبي طلحة » ( أنه دعا إنساناً فنزع نمطا 
تمجه » فقال له سهل بن حنيف : لم تنزعه ؟ قال : لأن فيه تصاوير ) . 

تأمل فيه » أن أبا طلحة » يستعمل نمطا فيه تصاوير » وليس ذلك » 
إلا أن التصوير متهن في البساط وافط ( وقد قال فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم : ما قد علمت ‏ فقال سهل ا 
قال ( أبو طلحة ) : بى » ولكنه أطيب لنفسي ) . 
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ولذلك قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث نافع » عن القاسم ۽ 
عن عائشة : « وفي روبة للنساني إما أن تقطع رؤوسها » أو تجعل بسطا 
توطأ » وف هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمتنع 
الملائكة من دخول المكان التي تكون فيه باقية على هيئتها مرتفعة غير 
مهنة » فأما لو كانت ممتهنة لكنها غيرت عن هيئتها » إما بقطعها من 
نصفها » أو بقطع رأسها فلا امتناع » . 
( وذكر الحافظ بعد ذلك جمعاً آخر عن القرطبى ثم قال ) : وهو 
جمع حسن » ولكن الجمع الذي دل عليه حديث أي هرية أولى منه » 
( الفتح ج١٠‏ ص 7١7‏ ) . 
وأما تقوية الألباني رأيه الفاسد بلفظ حديث أبي هريرة من رواية 
ال ERS‏ 
عياش عن أبي إسحاق عن مجاهد عند النسالي » وقد سبق متا ذكر 
مرجحاته . 
وإن احتال الألباني لتضعيف حديث ابن عباس بادعاء سوء حفظه 
وباختلاط أبي إسحاق » فيونس كانت فيه غفلة شديدة » وكانت فيه 
سخنة » قاله يحيى القطان . 
وقال أحمد : في حديثه زيادة على حديث الناس › وقال أيضاً : 
حدیثه مضطرب . 
وقال أبو أحمد الحاكى : رما وهم في روايته . 
فقوله في الحديث فاقطعوا رؤوسها فاجعلوها بساطا » من أوهامه › 
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والصواب ما رواه أبو إسحاق ( إما أن تُقطع رؤوسها أو تُجعل بسطا 
توطأ ) . ظ 

وما يؤيد ما ذهبنا إليه أن البخاري ترجم باباً في صحيحه بقوله : 
باب ما وطىء من التصاوير » واستدل للترجمة بقول عائشة : فجعلنا وسادة 
أو وسادتين » وظاهر أنه لا يعني بالتصاوير إلا ما كانت باقية على هيئاتها . 
لأن الصور المقطوعة مفروغ عن بيان حكمها . 


هل خاتم الذهب محرم على النساء 


ومن تجرئه البغيض على اقتحامه مضائق المسائل » وتسوره الممقوت 
على منبر الاجتهاد مع عرائه عن مؤهلاته » قوله في اداب الزفاف : « إن 
النساء يشتركن مع الرجال في تحيم خخاتم الذهب عليهن » ومثله السوار › 
والطوق » من الذهب 4 

واحتجاجه بحديث أي هريرة المزوى ف آي A‏ أحمد من 
ا ل e‏ 
من نار فليحلقه حلقة من ذهب » الح . 

وادعاؤه ان هذا الحديث مما صح في هذا الباب ( انظر 
ص ۱۲۲ ). 

وإ حين اقرأ ما كتبه الألباني في هذا المبحث و عرو ادم 
دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن ما أدرك من كلام النبوة الأول : 
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01 الصطح ا شعت ) . 

وذلك انه صحح هذا الحديث مع أن في إسناده أسيد بن أبي أسيد 
او لجال ضر ابن ان تقد ع 
مرارا أن توثيقه غير معتمد ( انظر مثلا الصحيحة رقم 57" ) » وتوثيقه لين 
( الصحيحة ج۲ ص" ) . 

وأما قول الحافظ إنه صدوق » فالحافظ ليس من الذين يرجع إل 
ويحتج بقوفم في الجرح والتعديل » وإغا هو حاكى كلام أئمة النقد ليس 
إلا . فليسم لنا الألباني أحداً من أئمة النقد قال في أسيد إنه صدوق . فإن 
احتال لذلك إن الدار قطنى قال في حقه : يعتبر به » فليس هذا في معنى 
صدوق » بل مفهومه أنه لا يحتج به . 

وعلى العلات لو سلمنا أن أسيدا « صدوق » فلا يكفي > 
حديثه جرد كونه صدوقا » حتى يثبت أنه كان حافظا » ضابطا . 

قال الألباني في ضعيفته ( وما لا شك عندنا أن أبا حنيفة من هل 
الصدق » ولكن ذلك لا يكفي ليحتج بحديثه حتى ينضم إليه الضبط 
والحفظ » وذلك مما لم يثبت في حقه ) . 

فكذلك هب أن أسيداً صدوق ولكن لا يكفي ذلك ليحتج به › 
وأتساءل هل يمكن لمن يكون متسماً بسمة الحياء أن يطرح أبا حنيفة › 
ويحتج بأسيد مع اعتقاده أن كليهما صدوق » لم يثبت حفظه . 

وقال في صحيحته : مالك بن سعيد صدوق » کا قال أبو زرعة وأبو 
حاتم » لكن البخاري لم يحتج به » وإنما أخرج له متابعة ....... فمثله 
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يحتج به إذا تفرد ولم يخالف . ( رقم ۱١۹‏ ) . 

ER EE Daa E 
لیت و‎ 

وهذا هو السرّ في أن الألباني لم يستطع أن يحكي عن أحد 
تصحيحه لهذا الحديث إلا أنه أوهم أن المنذري قال : إسناده صحيح » وم 
أنشط الآن أن أرجع إلى المنذري . فإن كان قد صحح عين هذا الحديث 
فكم من حديث صححه المنذري » أو الذهبي » أو ابن خزيمة » أو الحآم » 
فرده الألباني بحيلة ضعف بعض رواته » فانظر مثلا في الصحيحة : قال 
( الحا ) صحيح الإسناد ووافقه الذهبي » قلت : وفيه نظرء لأن 
الصنعاني فيه ضعف من قبل حفظه ( ۷/٤‏ ) . 

ويقول في الصحيحة : قال ( الحآكم ) صحيح الإسناد » ووافقه 
الذهبي » وذلك من أوهامه » فإن درّاجاً عنده واو ( ٤/۲‏ ) . 

ويقول في الصحيحة : فقول الحآكم عقبة : صحيح الإسناد › 
مردود » وإن وافقه الذهبي » لجهالة المذكور ( ۷۷/١‏ ) . 

ويقول في الضعيفة : ومنه تعلم أن قول المنذري إسناده لا بأس به 
ليس کا ينبغي ( رقم ۳۲۷ ) . 

ويقول فيها : ومنه تعلم أن قول الحافظ في الفتح « إسناده حسن » 
غير حسن ( ۲٤١‏ ) : 

ويقول فيما : قال الترمذي : حديث حسن غريب »› وقال الحام 
صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » قلت : وليس كا قالوا » ثم احتال للرد 
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علييم بكون أحد الرواة مدلساً . 


ويقول فا : وقد ذهل ا منذري عن علة الحديث الحقيقية » وهي 


الجهالة » والضعف » والاضطراب ...... إلى قوله بن وأنا :فى ارب 
فقال ..... إستاده حسن ..... والحق أن الحديث ضعيف 


. ) ۲٣١ رقم‎ ( 


ويقول فيها : موضوع » أخرجه الترمذي ..... وقال : هذا حديث 
حسن غریب ( رقم 59١‏ ). 

ويقول فيها : وأما قول المنذري رواه أحمد ورواته رواة الصحيح .. 
فوهم واضح ..... ثم بين ضعفه ( رقم ۲٣٤‏ ). 

ويقول فيها : قال الحم : صحيح على شرط البخاري » ووافقه 
الذهبي ..... وهذا من أوهامهما الفاحشة ..... فان للحديث الصحة » 
وفيه هذا الرجل المجهول ( رقم ٠٠٤‏ ). 

ويقول فيها : قال الحا : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » قر 
المنذري . وأقول : كلا ( ثم ادعى أن في الإسناد ودلب وا ) » فأنّى 
له الصحة ( ٤١۷‏ ). 

ويقول فيها : ثم ان المنذري كأنه نسي هذا » فقال : رواه ابن ماجه 
بإسناد صحيح ! فأنى له الصحة ؟ ( رقم 5١١‏ ) . 

أما قول الألباني : إن الترمذي حسن له حديثاً في الجنائز فتحسينه 
لا يجدي نفعاً لأنه لا يصح تحسين حديث فيه صدوق » حتى يثبت حفظه 
ا | 
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فكيف ولم يحسن هذا الحديث بل غيرو » فلعله حسنه لوجود متابع 
اسك أو لأجل ورود شاهد لحديثه . 

قر الیب بن الألباق اه كيش اف سح عدت 
أسيد واضطرابه في رواية هذا الحديث واضح » فهو يجعل الحديث تارة من 
مسند أبي هريرة » وتارة من مسند أبي موسى أو أي قتاده ( يشك فيه ) › 
وتارة من مسند أي قتادة بدون شك » وقد صرح بذلك كله الألباني 

وأما قوله : إن هذا الحديث إن لم يكن صحيحاً فلا يلزم أن يكون 
ضعيفاً بل بينهما مرتبه وسطى هي مرتبة الحسن . 

فقولة هذا عقت كن وين +« الأول أنه إن كان هذا ايديف 
حسناً لا صحيحاً : فلماذا غر قارئيه بقوله : وإليك .الآن ما صح من 
الااحاديث . 

والثاني أنه لا يجوز أن يكون هذا الحديث حسناً وفي إسناده مَنْ لم 
ينبت حفظه وضبطه » وقد قلت إن من يكون بهذه المثابة لا يحتج 
بحديئه » فإذا لم يحتج به لم يكن حسناً » لأن الحسن يُحتج به کا يحتج 
اليح 

ال ااا هي أن اة ات هلكه ضف 
ليس بالشديد » فمثله ينجبر بمجيئه من طريق أخرى أو بشاهد يشهد له ) 
فا تسل م الك افعاق ر أن العاعد وهر ححديت ران ب إشتاده 
صحيح ) ليس بصحيح » وإن ذهب إليه ذاهبون . لأن مدار الحديث على 
يحيى بن اي كثير وهو مدلس » وقد اعترف أن حديثه عن ابي سلام 
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كتاب » وقال يحيى بن معين : إنه لم يسمع من زيد بن سلام > فمن قال في 
روايته « حدثني زيد » فقد وهم . 

وأما تشبثه بتصحيح الحآم » وموافقة الذهبي له » وتصحيح 
المنذري » وقول العراق ... بإسناد جيد ‏ فكم من حديث قد أسمعناك أن 
الثلاثة الل صححره فرده الألباني لعلة » أفليس الانقطاع علة تمنع صحة 
الحديث ؟! وكذلك 8 يدىّ عشرات من الأحاديث جود العراقي أسانيدها 
وضعفها الألباني . بل ادعى كون بعضها موضوعاً - ولا أنشط هذه 
الساعة للإطالة بإيراد الأثلة » فارجع إلى ضعيفة الألباني وصحيحته إن 
اردنت المتعة . 

هذه مرحلة أولى ما يتعلق بثبوت الحديث . ولا يلزم من ثبوت 
الحديث أن يتم للألباني ما أراده حتى يقطع مرحلة ثانية » وهي مرحلة دلالته 
عن المدعى ب فتقول:: 

لو فرضنا صحة الحديث أو حسنه » فلا تقوم به الحجة » حتى 
تتعين دلالته على المدعى » بحيث لا يحتمل. معنى. سواه » وهو منتف هنا » 
والحديث الأول أعني حديث أبي هريرة ( من طريق أسيد بن أبي أسيد ) 
ليس بصري الدلالة على حرمة الطوق أو السوار ونحوهما لعينها » بل يحتمل 
أن يكون الوعيد وارداً على إظهار الزينة » والفخر » والمباهاة . وهذا الاحتال 
هو الذي يدل على اختياره صنيع اي داود » فإنه ذَكْرَ اوا حديث إباحة 
الذهب » ثم ذكر هذا الحديث » وعقبه بذكر تحريم إظهار الزينة . 

. وأما الحديث الرابع فهو أيضاً يحتمل ما يحتمل الثاني » وقد رجح 

النسائ هذا الاحتال بإدخاله في باب الكراهية للنساء في إظهار ا حلي والزينة 
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في الكبرى والصغرى كليهما » وأدخله الحآم في « زهد فاطمة الكبرى » . 

وقال ابن حزم : أما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الم 
.)84/٠١١(‏ 

تعقبه الألباني بأن ابن حزم رواه من طريق النساني التي ليس فما 
او ی عرله صل الله عليه رن لت هبر وا دان 
يجعل الله في يدك خواتيمَ من نار  »‏ الخ فكلامه كلام ساقط فالحديث 
بالزيادتين نص قاطع على أن الضرب كان من أجل الخواتم . 

( قلت ) إن كان كلام ابن حزم ساقطاً » فكلام الألباني أسقط 
منه » لأنه إن لم يكن في حديث النسائي « أيسرك أن يجعل الله في يدك 
خواتم من نار » فلا شك أن فيه قوله لفاطمة : « أيسرك أن يقول الناس 
فاط ت عبن ال يدها ملل دق نان 6 رض فى ادت بان 
السلسلة كانت من ذهب . 

مع هذا لم يقل ابن حزم بتحريم سلسلة الذهب › ولم ير قوله عليه 
السلام هذا نضأ قاطعاً في تحريمها . 

فبان بذلك كذب الألباني في قوله : ( أنا أقطع بأن ابنَ حزم لو 
رقف على هاتين الزيادتين لما تردد مطلقاً في تحريم الخاتم على النساء ) لأن ابن 
حزم قد وقف على مثل الزيادتين وما يساويهما » فلم يتأثر بذلك أصلا . 

وأقول كذلك إنه إن كان نصاً قاطعاً لم يحمله النسائي على تحرم 
إظهار الزينة . مع أن النسائي أعلم بطرق الحديث » وافقه لوجوه دلالته » 
وأشدّ حرصاً على اتباع الحديث منك ومن أمثالك من الحديثيين » وإلا 
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لارتدت عليه جميع تلك الحملات العنيفة التي تشنها على متبعي المذاهب . 

ثم أقول بعد ذلك : إن زيادة « اك أن يجعل الله في يدك خواتم 
من نار » ما تفرد به بعض الرواة » فان الحديث رواه عن يحيى بن ألي كثير 
هشام الدستوائي » وهمام بن يحيى » فلم يذكر هذه الزيادة أحد من 


أصحاب هشام عنه أصلاً . وأما همام فذكره من أصحابه عبدالصمد بن 


عبدالوهاب وحده فيما نعلم » ولم يذكره الطيالسي ( انظر مسنده ومستدرك 
الحام ) . فترد لأمها زيادة منافية لباقي الحديث لادعائك أنها نص قاطع في 
التحريم » والباقي ليس بنص » وقد خالف راوها الأكثرون . ولا سيما أن 
هماماً قال فيه الساجي : إنه سيىء الحفظ » ما حدّث من كتابه فهو 
E‏ يكت 
حديثه ولا يحتج به . 

وقال عفان ل ا 

: وقال : كنا تُخطىء كثيرا 

وقال يزيد بن زريع : حفظه رديء . 

وقال ابن سعد EERE‏ 

وقال أبو حاتم : في حفظه شيء . 

وأما هشام » فقال ابن أي حاتم : سكل ألي عن هشام وهمام أيهما 
أحفظ ؟ فقال : هشام » وقال : سألت أي وأبا زرعة من أحبٌ إليكما من 
أصحاب يحيى بن كثير ؟ قالا : هشام . 


وسكل أحمد عن الأوزاعي والدستواني أيهما أثبت في يحبى بن أبي 
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كثير ؟ قال : الدستوائي » لا تسأل عنه أحدا » ما أرى الناس يروون عن 

وأريد في الختام أن ألقي على الألباني سؤالاً » وهو أن ابن حزم وأنت 
كلام يرى اتباع الحديث ويدعو إليه . ولكن كيف السبيل إليه ؟ تقول في 
حديث إنه نص قاطع في باب كذاء ويقول ابن حزم : إن قولك هذا 
كذب بلا شك » فتكي علي بإفادتي أُوَلا مَنْ الكاذب منكما ؟ ثم بإفادتي 
ثانياً هل كلام متبع للحديث أو واحد منكما ؟ فإن كنتا جميعاً متبعين 
فلازم هذا أن النقيضين من السنة » وأن الحديث يأمر بالنقيضين معا . وإن 
كان واحد منكما » فكيف لنا أن نعرف صدق أحدكا وكذب الآخرء 
وكيف نعرف الذي هو الاک بدعوى الاتباع ؟! 


فاجع الآلاق ديت نعاض لزي اق سين الان وال 
تحامى أن يذكره بلفظ النسائي » وقد أورده ابن حزم بلفظه ء ثم قال : إنَّ 
هذا الخبر حْجُة لنا » لأنه ليس في هذا الخبر أنه صلى الله عليه وسلم نباها 
( أي عائشة ) عن مسكتي الذهب » وإنما فيه أنه عليه السلام اختار لها 
غيره » ونحن نقول بهذا ( 85/٠١‏ ) . 

قلت : هذا لو كان الحديث ثابتا » لكنه غير ثابت . لأ النساني 
قال فيه : إنه غير محفوظ » وهو من أهل الاختصاص في هذا العلم » فلا بد 
أن يسم له الألباق.»..وإن قال : إنا لا تسلم له جتى يأ ببرهاك ٠»‏ فنا 
الفرق إذاً بينه وبين غير أهل الاحتصاص » فغير أهل اا 6 
بالرهان المطلوب لثل هذه المسائل لوجب قبوله . 
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وبعد هذا كله يجب على الألباني أن يدفع أولاً الاضطراب الذي في 
نتن الحديثك فان الفط الذي قله الألباق. هو « رأى ف ٠يد‏ عائقة 


قلبين ملويين من ذهب » » واللفظ الذي في النساني » والذي نقله ابن حزم 


« رأى في يدها مسكتى ذهب » . وان اللفظ الذي نقله الألباني هو 
« القيها عنك » ولفظ النساني « لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من 


ولا استبعد أنه إذا حاول أن يدفع الاضطراب اضطر أن يقول بما قال 
بها ابن حرم .+ 

)٤(‏ ثم احتج الألباني بحديث أم سلمة » وليس فيه إلا إعراض النبي 
صلى الله عليه وسلم عن شعيرات الذهب » والإعراض لا يدل على الحرمة » 
بل على أنه لا يحبها » أو أنه يفضل غيرها عليها . 

ألم تر أن النبنّ صلى الله عليه وسلم أخذ خاتم الذهب الذي أهداه 
له النجاشي » بعود معرضا عنه » ثم دعا بنت ابنته » وقال : « تحلي بهذا يا 
بنية » » أخرجه أبو داود وابن ماجه » فهل ترى انه كان حراما ؟. 

وأما قول الألباني : إن فيه إشارة إلى تحرم الخرص الذهب » وإلا لما 
بين في خرص الفضة » فلا يقول به إلا جاهل . فقد رغب النبي صلى الله 
عليه وسلم في الزهد في أشياء كثيرة » كالاكتفاء باليسير البسيط من 
المطعم » والحشين من الملبس » والذي يكن من المطر وغيره من البيوت » 
فلم تقل بحرمة ما فوق ذلك . 

ثم قال الألباني : له شاهد من حديث أبي هريرة » قلت : قال ابن 
حزم : فيه أبو زيد مجهول . 
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قلت » وانكر ابن المديني ( صاحب الاختصاص ) أن يكون مطرف 
روى عنه . 

ثم استشهد الألباني بحديث أسماء بت يزيد » لكن قال ابن حزم : 
فيه عمرو بن ميمون » وهو ضعيف › أو فيه ليث » وهو ضعيف عن شهر 
وهو مثله > او أمظ مه : 

وأقول تعن هذا كله إن اللخاديت القلاقة 6 لياحت متها 
التنصيص على حرمة الذهب » ولذا أدخلها النساني في باب الكراهية للنساء 
في إظهار الحلٍ والذهب . 

ولو كانت الأحاديث صريحة في رم نفس الذهب »لم يجر للنسالي 

فإن قال الألباني : إن النسائي أخطأ في فهم معنى الحديث وكذا ابن 
حزم . 


قلت : فما الفائدة في إيجاب الرجوع إلى نفس الحديث وترك اتباع 
الأئمة » لانه إذا لم يلم النسالي ولا ابن حزم من مثل هذا الخطا العظم › 
فَمَن الذي يأمِنُ أن يسلم منه » بل مَنْ أعظم من هذا الخطا » فإنه 
مستبعدٌ جا » أن يصل أحد إلى ما وصل إليه النسابي > من العلم 
والحفظ » والاطلاع على طرق الحديث » والتفطن لعلله . 
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خرف اوج 


هذا وقد وقع الإجماع على تحليل الذهب للنساء » والألباني يعترف 
بأ مقي نقله » وكذا غيو » منهم الحافظ ابن حجر » لكنه يدّعي أن 
الحافظ كانه يشير لعدم ثبوته » ويستدل على ذلك بصيغة « نقل » . 

فد انلكا كما فشي أن ر ا الاعلال مردوة + وار ياد 
ما زعمه الألباني من دلالة صيغة الجهول على الضعف . 

وجدير بنا الآن أن ننبه الألباني على خطأين له » الأول أن نسبة 
الإجماع إلى الحافظ خطأ » صدر منه لقصور فهمه › وإنما الناقل أو الحاكي 
للنقل هو الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد . 

والثاني أن ابن حجر ذكر ‏ بعد نقل كلام ابن دقيق العيد ‏ 
حديث عائشة المرفوعَ الدَّالَ على إباحة تحلي النساء بالذهب . وهذا ما 
يدعم الإجماع المنقول » فدعوى الألباني أن الحافظ كأنه يشير لعدم ثبوته 
خطأ » والصواب أنه يعضد نقل الإجماع ويقويه . 

ثم إن الألباني قد أزاح هنا الستار عن وجهه » فانكشف بعض ما 
كان يُخفيه من مسايرته المعتزلة » ومعاداته لاهل السنة والجماعة . 

فإنه ادعى أن غير الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة مما لا يمكن 
تصوره فضلا عن وقوعه » والواقع أن المسودة التي تتابع على تصنيفها ثلاثة 
من أئمة ال تيمية تصرح : أن الاجماع متصور › وهو حجة قطعية . 
والمشهور عن النظّام المعتزلي إنكارٌ تصوره . ويُحكى عن طائفة من 
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المرجئة » وبعض المتكلمين والرافضة إنكار حجيته . وَتُصَرٌَّ ح : أن أحمد قد 
نص في رواية عبد الله » وأبي الحارث » في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من 
اواج جر ف ا مود 
قول أهل البدع ا 

تصرح : أن أحمد قد أطلق بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي 
الحارث وادَّعى ( الإمام أحمد ) الاجماع ني رواية الحسن بن ثواب فقال : 
أُذْمَبُ إلى التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق : فقيل له إلى 
أي شيء تذهبٌ ؟ فقال : بالاجماع » عمر وعلي وعبد الله بن مسعود » 
وعبد الله ابن ,عباس صن ۴3 فتبين ببذا أن ما ادعاه الالباني هو 
قول بعض المعتزلة » والرافضة 

وأما ما حكاه الألباني عن أحمد » أنه قال : من ادعى الإجماع فهو 
كاذب » ( وما يدريه ) لعلهم اختلفوا  »‏ فكم من جاهل متشبع بما لم 
يعط من العلم » قد كذب على الإمام أحمد » ورماه بالكذب حين حكى 
عنه هذا القول » وحمله على غير ما أراده الإمام . 

أما رميه بالكذب فقد علمت انفاً » أن الإمام نفسه ادعى الاجماع 
في مسألة التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق » وقال ابن تيمية : 
إن الامام أحمد > ادعی يه في نزول الآاية > وفي عدم الوجوب في صلاة 
الجهر . فهل يتجاسر الألباني أ يتفوه 37 الامام كاذبٌ لاله ادعى 
الإجماع ( فض الله فم من تفوه بهذا ) . 

وأما أنه كذب عليه فلأنه يحاول بحكايته هذا القول أن يُقنع الناس 
أن الإمام أحمد ينكر الاجماع » وهذه فرية بلا مرية . 


فقد قال القاضي أبو يعلى الحنبل : ظاهر هذا الكلام أنه قد منع 
صحة الاجماع » وليس هذا على ظاهره > وإنما قال هذا عن طريق الورع » 
لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه » أو قال هذا في حق من ليس له 
معرفة بخلاف السلف » ( والدليل على ذلك أنه نفسه قد ادعى الإجماع ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الذي أنكره ( الإمام ) أحمد 
دعوى إجماع امخالفين بعد الصحابة » أو بعدهم وبعد التابعين » أو بعد 
القرون الثلاثة المحمودة » ولا يكاد يوجد في كلامه احتجابح بإجماع بعد 
عصر التابعين » أو بعد القرون الثلاثة 500 ثم هذا منه نبي عن دعوى 
الإجماع العام النطقي ..... وإغا فقهاء المتكلمين كالريسي والأصم يَدّعون 
الإجماع » ولا يعرفون إلا قول أي حنيفة ومالك ونحوهما » ولا يعلمون أقوال 
الصحابة والتابعين ( فالإمام أحمد ينكر على هؤلاء ) ...... وقد جاء 
الاعتهاد على الكتاب والسنة والاجماع في كلام عمر بن الخطاب وعبدالله بن 


مسعود ( ثم حكى كلامهما ) المسودة ص 785 . 


ثم قال الألباني : لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة لكان 
ادعاژه في خصوص قدو السالة غير صحيح › لأنه مناقض للسنة 
الصحيحة » ( اداب ص ١45‏ ). 

وهذا أيضاً ينم عن وفور جهله » وسخافة عقله » لأنه لم يوجد في 
هذه المسألة حديث صحيح » کا أوضحناه تناه 

ولو سلمنا فما هو بالنص الصريم في حرمة الذهب للنساء » وقد 
شرحناه أيضاً » فأين المناقضة ؟. ولو سلمنا فلما كان اجتاع الأمة على 


الضلال مستحيلاً فالاجماع معصوم » وخير الآحاد غير معصوم » فوجود 
ل و 0 . ولا أقل من أن 
الاجماع يقدم عليه . وقد نص عليه الشافعي فقال : الإجماع أكثر من الخبر 
المفرد . وسبقه بهذا القول عبدالله بن المبارك » حيث قال : إجماع الناس 
على شيء أرق في نفسي من سفيان عن منصور عن إبراهم عن علقمه عن 
عبدالله بن مسعود ( المسودة ص ۳۱۸ ) . 

فانظر أن ابن المبارك يقدّم الإجماع على الحديث الذي إسناده من 
أصح الأسانيد » فما ظنك بالصحيح . 

وأما ما حكاه الألباني عن ابن القم › > انحل خب لقدم وی 
إجماع مضمونه عدم العلم بالخالف » کا صرح به ابن القم » » لا حيث 
ثبت يثبت النقل عن كثير من العلماء » ويتيقن ثبوته عن الجم الغفير مجم منهم » وم 
يوجد نقل خالف بعد التتبع التام » تأمل في كلام ابن القم » فإنه يصرح 
e‏ 

بعض الناس أنه استبعاد لوجود الاجماع » ويصرح أن من أصل فتاوى الامام 
أحمد أنه إذا وجد لبعض الصحابة فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم 
يعدها إلى غيرها » ولم يقل إن ذلك إجماع بل من ورعه في العبارة يقول : لا 
أعلم شيعا يدفعه أو نحوه . 

ويصرح في الإعلام ( ۲۱۷/۲ ) إن لم يخالف الصحابي صحابياً 
آخر » فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر . فإن اشتهر فالذي 
عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة . فهذا الذي حكينا عن 
ابن القم يدل على أن قول بعض الصحابة إذا اشتهر ولم يعرف له مخالف فهو 
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إجماع عند جماهير الطوائف . وأن أحمد لم يسمّه إجماعاً لتورعه في العبارة » 
وقول البعض إذا لم يعرف له مخالف هو الذي لا يقدمه على الحديث 
الصحيح » بأما إذا كان ذلك القول ثبت نقله عن الجم الغفير » أو 
الكثيرين من أجلاء العلماء ولل يعرف لهم مخالف في عصرهم فابن القم 
SS‏ 


E RE 
. » هريرة يقول لابنته « لا تلبسي الذهب إني أخحشى عليك من اللهب الح‎ 
: فأقول‎ 


إنه لا بدّ لمدعي انتقاض الإجماع من أن يأتي بحجة صريحة تناقضه 
صريحاً » ويستحيل أن يجمع بينهما وبين الإجماع » والذي تشبث تشبث به الألباني 
ليس كذلك » لأن قوله « أخشى عليك من اللهب » لا يدل على تحرم 
حا ا ا 
وخب الترفع » وهذا الاحتال هو المتعين بدلالة ما بعده وهو قوله : ولا تلبسي 
الحرير إني أحشى عليك الحريق ( رواه أحمد في الزهد ) . إن حشية الحريق 
كخشية اللهب » فلما لم تدل تلك على حرمة الحرير للنساء » لم تدل خشية 
اللهب على حرمة الذهب . ونظائره في الأحاديث كثية . 


55 فلا 5 في الدنيا 4 ا 


( ۲ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل من أهل الصفة 
مات وترك دينارا « كيّة » . ثم توفي آخر وترك دينارين فقال : كيّتان » 
فهل تقول بحرمة ادخار دينار أو دينارين ؟ 

ومحصل الكلام أنه ليس في قول أي هريرة دلالة على حرمة الذهب 
للنساء » وإنما هو زجر عن حب الترف والبذخ . 

ثم ذكر الألباني ثرا لعمر بن عبدالعزيز » وهي غفلة شديدة من 
الألباني فإن عمر هذا تابعي » فأثره احالف لا ينفي إجماع الصحابة » ثم إن 
أثر عمر هذا ليس فيه ذكر الذهب أصلاً » وإغا فيه ذكر « اللؤْلوْتين » . 
فلو دل على شيء لدل على حرمة اللؤلؤ . 

وأما زعم الألباني أن اللؤلوؤة لا تقوم بنفسها ولا تتحلى عادة إلا ہا › 
فجهل منه وتحكم › فإن اللآلىء لم تزل يُتحلى بها مثقوبة منتظمة في السو 
غير محلاة بالذهب أصلاً . 

فقد تبين الصبح لذي عينين خطأ الألباني » وجهله حيث توهم 
دليلاً ما ليس بدليل » ونه ليس في الآثار شيء يتشبث به في بطال دعوى 
الإجماع . ظ 

وده المناسبة أقول : إن الألباني قد يحمله الإعجاب بعلمه والاعتداد 
ا ا نين 
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أخيبا ..... فليس ذلك لانكارها وجوب الركاة في الحلى » ولا خالفة حديثها 
في الوجوب » بل لأ حلينٌ لم تبلغ نصاب الزكاة » کا هو منصوص عليه › 
في رواية عبدالرزاق » ولفظه « كانت تحلي بنات أخيها الذهب واللؤل فلا 
تزكيه » وكانت حليهم يومئذ يسيرا » . 


اخبلاف العلماء 


حكى الألباني عن ابن حزم : وأقره ( إنما الفرض علينا اتباع ما جاء 
به القرات 3 وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

. وحكى عنه ( وقد نبى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله : ( ولا 
تنازعوا ) . 

فمن الحال أن يأمر رسولّهُ باتباع كل قائل من الصحابة وفيهم من 
يحلل الشيء وغيره يحرمه ) . 

أقول إن ابن حزم والألباني كفرسي رهان في مضمار اتباع السنة » ولا 
يقولان إلا بما جاء عن الله وعن رسوله وكلاهما يقول : إن الله تعالى نبى عن 
التفرق . 

فكيف استحل ابن حزم الغناء وماع الآلات » وحرمه الألباني ؟ هل 
التحليل والتحيم كلاهما ثابت عن الله وعن رسوله ؟ 

فإن قيل : نعم » فأي اختلاف يكون أشنع من هذا الاختلاف . 
وكيف يلم هذا مع قول ابن حزم وما كان من الله تعالى فلا يختلف فيه 
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لقوله تعالی : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيا ) . 
وكيف أجاز ابن حزم ( الجلي في هذا الرهان ) الطلاق الثلاث › 
وقال بوقوعها ولو كان بكلمة واحدة » وحرم المرأة على المطلق » ولم يقل 
برقوعها الألباني ( المصلّي في هذا السباق ) ول بم المطلقة على المطلق 
وأباح له الرجعة . فهل هذا التحريم من الجلي والإباحة من المصلى كلاهما 
عن الله ورسوله » فمن أين جاء الاختلاف وليس واحد منها من عند غير 
الله !! 
وإن امجلي حين یری التحيم عن الله ورسوله فلا جرم أنه يوجب على 
المسلمين أن يأخذوا به حتى لا يصدق عليه فإ ومن لم يکم بما أنزل الله 
فأواك هم الكافرون 4 . 
وإن المصلّي حين برى الإباحة عن الله ورسوله فلا جحل له إلا أن 
يتم على المسلمين أن يأخذوا به كيلا يشاقوا الرسول فتجب لهم جهنم ؛ 
وکیلا يكون الألباني مصداق قوله تعالى 9 ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولفك 
هم الفاسقون & . 
والجلي إن كان قد مات فالمصلي حي يرزق فأوجه إليه هذا السؤال 
وأقول له : إن كان عن هذا جواب فهو الجواب عن اختلاف الصحابة » 
وهو الجواب عن ما أورده مجليك على حديث ( أصحابي كالنجوم فام 
احذتم بقوله اهتديتم ) . 


وأقول له أيضاً : إن كان من المحال أن يأمر رسوله صلى الله عليه 
وسلم باتباع كل قائل من الصحابة وفيهم من يحلل الشيء ٠‏ وغييه 
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يُحرمه » فلماذا لا يكون من مهال أن يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم 
باتباع ادا ا يحلل شه ر کالفا اع لرا ا 
يحرمه ؟؟؟ 

رید شل هذا على قل الان في رمات «حجة لبي صل إل 

علية تومل © و یع لكل ابن اراد نفج أن يثرن اسك احج عق 
ضوء الكتاب والسنة ........ ولأن المناسك قد وقع فيها من الخلاف ‏ مع 
الأسف ‏ ما وقع في سائر العبادات » ( ص ٠. ) ١١‏ 

فأقول : ماذا يعني هذا ؟ أليس قد درست المناسك على ضوء 
الكتاب والسنة » وكان قد درسها قبل وجودك شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ 
لما لان عقا ارون سكي ييا .ا موقم نع للك يكم ادب 
منكر » انظر تلك الرسالة ص ۰ وص ٩۹۸‏ وص ۱۲۳ . 

يكذلك قد درس هوء وابن القم » وابن حزم كثيراً من أبواب 
العبادات » والمعاملات وغيهما على ضوء الكتاب والسنة » ودرست أيضا 
كذلك ولكن لم ينع هذا الدرس من وقوع الخلاف بينك وبين ابن تيمية أو 
ابن القم » أو بينهما وبين ابن حزم . 

فيقولان مثلا : إن المرأة إن طلقت ثلاثاً في مجلس » > حل لزوجها أن 
يراجعها » ويقول ابن حزم : حرام عليه أن يراجعها حتى تنكح المرأة زوجاً 
غيره . 

ويقول ابن تيمية مثلاً : إن الوضوء من مس الذّكَرِ مستحب » 
وتقول أنت بل هو واجب . 
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ويورد ابن تيمية حديثاً من سنن أبي داود للعمل به » وتقول أنت لا 
يجوز العمل به . 

ويقول ابن القم : لم يكن من هَدْيه صلى الله عليه وسلم الجمع في 
حال نزوله » وتقول أنت : يجوز الجمع في حال نزوله ( الصحيحة رقم : 
EEE‏ 

ويحتج ابن تيمية وابن القع والقاسمي بالكتاب والسنة أن الطلاق 
الثلاث مجموعة بدعة » واحتج ابن حزم بالكتاب والسنة أنها سنة . 

فوضح أن سبب الاختلاف ليس هو ترك الاستضاءة بضوء الكتاب 
والسنة » وأن الذي يزعم أن مرجع الاختلاف إلى ترك هذه الاستضاءة فهو 
من سخافة عقله وقصور فهمه . 

وإنما السبب الوحيد لهذا الاختلاف هو عدم مساواة الناس بعضهم 
بعضا في العقل والفهم » وتفاضلهم في ثقوب النظر » وشخاذة الذهن › 
وتوفر مواد الاجتهاد والاته » وهذا من ( فطرة الله التي فطر الناس عليها » لا 
تبديل لخلق الله ) والله أعلم بمصالح عباده . 1 

وكذلك قولك في الصحيحة » ( واعلم أن ووو تيال اانه الأقوال 
الخالفة للسنة والقياس الصحيح معأ في بعض المذاهب مما يوجب على 
المسلم البصير في دينه » الرحم بنفشه 4 أن لا يلم اقادة عقله 2 
وتفكيره » وعقيدته بغير معصوم » مهما كان شأنه في العلم » والتقوى , 
والصلاح » ديل علية أن تاد من شوق ادا فى الكتات ولان كان 
اه لذلك » وإلا سأل المتأهلين لذلك ) ( ٠٤١/١‏ ) › متعقباء 


VA 


المعاصر 


بقولي : إنك إذا اعترفت أن الائمة المتبوعين أخذوا من الكتاب والسنة مع 
ذلك صدرت منهم أقوال مخالفة للسنة » فماذا الذي يمن ذلك المسلم 
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وكذلك ابن حزم لم يسُلم قيادة تفكيره لغير معصوم › مع هذا م 
يلم من مخالفة السنة » فإن أباح المعازف والمزامير ‏ وقلت أنت : إنه قد 
جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح ف غرم أنواع من الات 

£ 5 0 0 0 . 

العزف 2201 وان ابن حزم اخطا E‏ وانه الي من قصر باعه في 
الحديث » رأنه لما أعياك التقصّي من هذا الإشكال » قلت : إن ابن حزم 
رمه الله مع علمه وفضله وعقله » فهو ليس طويل الباع في الاظلاع على 
الأحاديث وطرقها ورواتها » وإن ابن عبدالهادي قال » بعدما وصفه » بقوة 
الذكاء وكثة الاطلاع » ( لكن تبين لي منه أنه جَهُمي جلد ) . 
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ولكن ماذا تقول في حق شيخ الإسلام وتلميذه » أهُما أيضاً كانا 
قصيري الباع في الحديث » ولم يكن عندهما كثة الاطلاع على الأحاديث 
وطرقها ورواتها ؟. 

ولا يمكنك أن تكون صادقاً حتى تقول : نعم إنهما أيضاً كانا 
كذلك » لذلك قلت في مقدمة الكلم الطيب : 

( أنصح لكل من وقف على الكتاب وغيه أن لا يبادر إلى العمل با 
فيه من الأحاديث إلا بعد التأكد من ثبوته » وقد سهلنا له السبيل إلى ذلك 
بجا علقنا عليه فما كان ثابتاً منهما ( تعني أنك ما أثبته بعلمك الكبير ) 
فاعمل به وعضّ عليه بالنواجذ وإلا فاتركة ) ص ١5‏ . 
يونحذ على الاحاديث إلا بعد التثبت من صحته وعدم شذوذه ) 
( الصحيحة ١٤١/١‏ ) . 

ولا جال إذاً للمسلم البصير في هذا العصر إلا أن يقلدك ويسلم 
قيادة تفكيو لك » لأنه إِنْ اجتهد بنفسه فلا محالة يقع في مخالفة السنة » 
ولا يسلم منها » إذ لم يَسّلم ابن تيمية » وابن القع » وابن حزم » ومن هو 
أجل من هؤلاء . 

وإن عمل بما حققوه في كتبهم مخالفاً لنصيحتك وقع في مخالفة السنة 
اشا 

فلم يبق إلا أن يرجع إليك » وهذا هو المراد من قولك ( وإلا سال 
المتأهلين لذلك ) . لأنه لما لم يتأهل ابن تيمية » وابن القم لذلك فمَن 
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الذي يستطيع أن يتأهل لذلك سواك أيها الإمام الألباني !. 

وقد ثبت لدينا ثبوتاً قطعياً أن الذين اغتروا بكلمتك هذه قد ضلوا 
ضلالاً بعيداً » وأنا ذاكر لك على سبيل القثيل رجلا منهم تحقق عندي أنه 
يفسر كلمة النبيذ بالخمر . وهذا التفسير بهذا الإطلاق مما يؤدي إلى ما 
يقرب من الكفر » لأنه ثبت ثبرتاً لا مر له أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يشرب النبيذ . 

قال ابن عباس :+ كان التبى تل الله عليه وسلم يبد اله الززيب من 
الليل » فيجعله في سيقاء » فيشربه يومه ذلك » والغد » وبعد الغد › فإذا 
كان من آخر الثالثة سقاه أو شربه » فإن أصبح منه شيئاً أهراقه » رواه 
النساتي ( ۲۸۷/۲ ) ومسلم » وأبو داود . 

وقالت عائشة : كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء 
يوكأ أعلاه له عَرْلاء ننبذه غدوة ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه غدوة » 
( أخرجه مسلم والترمذي ٠١۷/۳‏ ) . 

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب النبيذ » فقال : انبذوه على 
غدائكم واشربوه على عشائكم » وانبذوه على عشائكم واشربوه على 
غدائكم » وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلال ( أخرجه النسالي 
؟ 8 ). 

فمن فسر النبيذ مطلقاً بالخمر فقد افترى على النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه شربها ( والعياذ بالله ) . 

وليس الحامل على هذه الجرأة الوقحة إلا الإسراف في بغض الكثيرين 


من ا الالكاد والغلو في حب بعضهم . 
فإن الكثيرين من أئمة الاجتهاد يقولون بحل النبيذ » فلم يشف غيظ 
قلوب هؤلاء الاغرار حتى موه خمرا لجهلهم وعداوتهم . 


وإغا قلت : لجهلهم » لأن هؤلاء لا يعرفون ما هو مسمئ النبيذ عند 
من استحله » فأنا أعيّفهم » ان نبيذ الزبيب هو النقيع ( الماء المتقوع فيه 
الزبيب ) إذا لم يُطبخ وم يل ولم يشتد » فهو الذي لا بأس به کا صرح به 
الطحاوي في مختصره » وقال : فإدًا غلا واشتد فلا خير فيه 
( ص ۲۷۷ ). 

وأضاف قائلاً إن كل شيء من الأنبذة سوى نبيذ الزبيب النقيع › 
من العسل » والذرة » والزبيب » واثفر » وما سواهن عت أو لم يعن » حلط 
بعضه ببعض » أو لم يُخلط بعد أن يُطبخ فلا بأس به » وإنما المكروه نبيذ 


الزبيب المعتق إذا غلا » وهذا كله قول أبي حنيفة ..... وقد روى هشام بن 
عبيدالله أن أبا حنيفة كره نقيع الزبيب » ونقيع البُسّْر » ونقيع الفر » يعني : 
إذا غلا . 


فتبين بهذا أن مُسمى النبيذ الحلال هو النقيع من هذا الأشياء » ما 
م يل ولم يشتد » ومسمى الخمر هو عصير العنب الني إذا اشتد وغلا 
وقذف بالزبد » فإن لم يغل ولم يشتد ولم يقذف بالزبد فليس بخمر » فإذا لم 
يجر أن يُسمى عصير العنب قبل الغليان والاشتداد خمرا » فمن الظلم البيّن 
أن يق اع الذي ل ينيد بول يل حرا ؟: 

أل ١‏ ابن حزم الذي هو أعدى أعداء أي حنيفة يقول في 
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احلى : « وحدٌ الانئكار الذي يحرم الشراب » وينتقل به التحليل إلى 
التحريم › هو أن يبدأ فيه الغليان ولو بحبابة واحدة فأكثر » ويتولد من شربه 
والاكثار منه على المرء في الأغلب أن يدخل الفساد في تمييزه الم » . 

فك اھ ضرا كان ع ا ا ی عدولا 
عند غيره خمرا حتى يبدا فيه الغليان على الاقل » لانه لو سمي خمرا صار 
حراما » ولذا روى ابن حزم عن سعيد بن المسيب : ليس بشرب العصير 
ا ما م يزبد » فإذا أزيد فاجتنيوه » وعن عطاء والنخعي ع أشريه حتى 
يغلي » وليس بشرب العصير وبيعه باس حتى يغلى . 

فإذا غلا فهو مكروه عند أبي حنيفة كا قدمناه . والمكروه هو الحرام 
چ و 

وقد صرحوا أيضا أن من شرب من النبيذ فسكر خد في قوهم 
بيغا هذا هو المذكور في مختصر الطحاوي . 

ا ا ف الا فق الي اي و انغ رة 
فذكر مع ذلك أنه لا يحل إلا إذا كان من غير هو وطرب » وانه إن سكر منه 
عون في الاصح . 

وخلاصة القول أن النبيذ الحلال عند الحنفية هو النقيع ما لم يغل وم 
يُسْكِرٌ » كعصير العنب مالم يبدأ فيه الغليان » وهو لا يجوز أن يسمى 

وزاد بعض الفقهاء » بنبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما 
أدنى طبخة » وإن اشتد بشزط أن يغلب على ظنه أنه لا يُسكر » وبشرط أن 
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يشربه من غير لهو ولا طرب » فإن غلب عنده أنه يسكر فهو حرام ( حرمة 
ظنية ) . وكذا إذا شربه للهو والطرب . 

فلو أنصف الخالفون لما أقاموا القيامة على الحنفية في مسألة النبيذ » 
تمر فا ده ينا قال بقعا م اكاك المتحيحة ان 
النبيذ غير المسكر قد أحله النبي صلى الله عليه وسلم کا سبق ذكره › 
والمسكر حَرّمه أبو حنيفة لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم إياه . 

وأما ل ال 
أو لم يسكر فة بلا مرية » فكل شراب أسكر شاربه قال أبو حنيفة 
يحد » انظر مختصر الطحاوي » والهداية وغيرضا . 

وإنما نقطة الخلاف بينه وبين غيره من بعض الائمة هو المشروب 
الذي لا يسكر شاربه » لكنه إذا أكثر منه أسكر » فيقول أبو حنيفة : إن 
الذى لأ پیک كول نانتما اسک :فين وره د ا 
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ووجه قوله هذا أن النبي صل الله عليه وسلم أتي بشراب فادناه من 

فيه فقطب فرده » فقال رجل : يا رسول الله ! أحرام هو ؟. فردٌ الشراب ثم 
دعا بماء فصبه عليه مرتين. أو ثلاثاً بالماء . 

وف رواية عن عبد املك بن نافع قال : سنألت ابن عمر فقلت : إِنَّ 

أهلنا ينبذون نبيذاً في سقاء لو أنمكته لأحذ في » فقال ابن عمر : إنما البغي 

على مَنْ أراد البغي شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا 

الركن » وأتاه رجل بقدح من نبيذ » ثم ذكر مثل الحديث السابق » إلا أنه 

قال : فاكسروها بالماء . فهذا الحديث يلوح أن النبيذ المذكور كان من 
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الشدة بحيث لو أكثر منه لأسكر فلم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم بل 
کی شا بالماء مون أو وا 

ولو لم يكن يخاف من الإكثار منه الإسكار لما رده النبي صلى الله 
عليه وسلم » ولو كان مسكراً بالفعل لما دعا به ثانياً » ولَمَا سكت عن 
تحيمه ولم يكسر شدته بلماء . لان المسكر لا يحل بإلقاء الماء عليه 

E NS حت‎ ER 
ويقال فيه : عبدالملك ر بن أخي القعقاع أيضاً »> وهو مجهول 5 في‎ 
الت‎ 

قلت : في قول الحافظ هذا اعتساف عن طريق الإنصاف » وعدول 
. عن الحق والصواب » فإن الحافظ نفسه قد أقر في عهذييه أن عبدالملك روى 
عنه اسماعيل ب بن أبي خحالد » وأبو إسحاق الشيباني 4 والعوام شن خوشب 
وخصين بن ا وله العجل © وليك بن أبي سلم » » فهؤلاء ستة » 
أربعة منهم ثقات أثبات » وواحد ‏ أعني قرة العجلى ‏ ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال : يخطىء » وواحد صدوق کا في التقريب . فكيف استجاز 
الحافظ أن يقول في من روى عنه ستة ( لا سيما كهؤلاء ) إنه مجهول › 
أليس هذا إسقاطأ للراوي لعلا يتبدم مذهبه » وكذلك كل من جرّحه فقد 
جرحه كيلا يسقط قوله » وأستثني منهم البخاري فقد صانه عن المجازفة 
توقيه » ومتانتة في الكلام على الرجال إلا ما شاء الله » فلم يزد على قوله 
OS‏ عليه وقلده العقيلي . وهو جرح غير 


وأعود فأقول : إنه من روى عنه اثنان انتفت عنه جهالة عينه » فلا 


يُسمى مجهرلاً بل مستوراً » کا صرح به الحافظ في شرح نخبة الفكر . 

وقال الذهبي في الميزان : إن من كان من المشائخ روى عنه جماعة ولم 

ومن هنا يتبين جهل ابن حزم حيث قال في عبدالملك : إنه بجهول » 
وقال روى من طريق أسباط وهو ضعيف » والحال أن أسباط ثقة » ولم يتفرد 
به » وقال في العوام : إنه ضعيف ‏ وهو ثقة » ثبت » وقال في ليث : إنه 
ضعيف » وَكَذّب » فإن الليث صدوق » وانتفت شببة تدليسه واختلاطه 
يمتابعة الشيباني وغيره . 

وأقول بعد ذلك : هَبٌ أن الحديث ضعيف » فله شاهد من حديث 
أي مسعود أخرجه الطحاوي والنسالي ؛ وأما تضعيف ابن حزم إياه بيحيى 
ابن يمان » وعبدالعزيز بن أبان » فمردود عليه » بان يحبى من رجال مسلم » 
وهو صدوق عابد يخطىء كثراً » فهو إن لم يصلح للاحتجاج به فلا مانع 
من الاستشهاد ب 

رنظيو حنظلة السدوسي » قال الألباني : إنهم ضعفوه » ولكنهم لم 
يتبموه بل ذكر القطان وغيو انه اختلط فمثله يُستشهد به ( الصحيحة رقم 

ONT 

ونظيره يزيد الرقاشي » قال الألباني : إنه ضعيف » لكنه ليس شديد 
الضعف فيصلح الاستشهاد به ( رقم ١515‏ ) . 

وف تلات كير فخليلة يسني ر جولو إسراف » نعم عبدالعزيز بن 
أبان متروك فلا نستشهد به » وإن كان الألباني يستشهد بالمتروك . 


مكمه 


ا« سدم ايه م سبع مت 


وأما قول صاحب التنقيح إن يحبى سيىء الحفظ » ومنفرد به » فغير 
صحيح لان زيد بن الحباب تابعه عن الثوري ( انظر الدارقطني 
ص °۳٦‏ ) . 

وقول الدارقطني : لا يصح هذا عن زيد بن الحباب عن الثوري ولم 
يروه غير اليسع بن اس ماعيل وهو ضعيف » مدفوع بأن الضعيف يكفي 
للمتابعة » وهذا لو سلمنا قول الدارقطني : إنه ضعيف » وإلا فقوله هذا 
مردود عليه » لأن الخطيب ترجم لليسع في تاريخه وذكر أنه روى عنه إسحاق 
الختلى » وأحمد بن زنجويه القطان » وأحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني » 
والقاضي أبو عبدالله المحاملٍ » ويعقوب بن محمد الدوري » ومحمد بن مخلد 
العطار » ولم يذكر عن أحد منهم تضعيفه » وإنما تفرد الدارقطني بتضعيفه 
من غير حجة » ولا بيان لسبب جرحه » والجرخ البهم مردود . 

وأما قوله : هذا حديث معروف بيحيى بن يمان » ويقال : إنه انقلب 
عليه الاسناد » واختلط عليه بحديث الكلبي عن أبي صالح › ففيه ما لا 
يخفى من التحكم » والتعصب لرأيه الذي ارتاه » وليس نهج كلامه علمياً » 
فإنه إن كان حديث معروفاً براو » فلا يلزم من هذا أن لا يكون ذلك 
الحديث مروياً من جهة راو آخر » ولا إنه إن كان مروياً من جهة راو آخر 
فهو كذب » ومن ادعى اللزوم فعليه البيان بالحجة المسموعة . 

ونظير قول الدارقطني » قول الإمام أحمد في حديث رواه أبو نضرة 
عن الي سعيد : ما خلق الله من ذا شيئا : هذا حديث الي هارون عن ابي 
سعيد » يعني أن الحديث معروف برواية أبي هارون » فلا یری أحمد صحته 
برواية أي نضرة . فرد الألباني على أحمد بقوله : إما أن يكون سعيد الراوي 
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عن عباد عن الجريري عن أبي نضرة الواسطي ..... فتوهيمه في اسناده إياه 
لا وجه له في نظري لثقته » وإما أن يكون عنى أحمد أنه هو النشيطي 


بالكذب أو الوضع 2 57 أن 5 7 هذا الاسناد مصنوع » نعم إن 
كان الراوي عن زيد بن الحباب فعا أمكن أن يقال هذا الاسناد 
ضعيف » لكن الضعف لا يرادف البطلان . 


وأما الذي ذكره الدارقطني من الاختلاط والانقلاب » فيكفي لرده 
حسب تحقيق الألباني أن الدارقطني بريء من عهدته » وإشار إلى ضعفه 
وسخافته » حيث ذكره بصيغة التمريض 


وأقول : إنه لو ربأ الدارقطني بنفسه عن التفوه بمثل هذا الكلام 


السخيف لكان أوفق وأحرى بمكانته العلمية . فالدارقطني لو لم يكن مغلوبا 
على فهمه » ومدفوعاً إلى تدعم رأيه في النبيذ » لاستطاع أن يفهم أن معنى 
الاحتلاط هو أن يكون عند راو حديثان عن سفيان الثوري مثلاً » أحدهما 
عن منصور » وآخخر عن الكلبي » فيروى حديث الكلبي عن الثوري عن 
منصور » وحديث منصور عن الثوري عن الكلبي » وأما إذا لم يعرف قط 
أن عنده حديث الكلبي عن سفيان » وروى هو. حديث منصور برواية 
سفيان » فلا يحل لأحد بخارباً كان أو دار قطنياً أن يجازف ويقول : إن هذا 
حديث الكلبي انقلب عليه لاختلاطه » إنما هذا توهم وتخطئة بلا دليل وقول 


AA 


ولکن له جره على تقليد الشافسي ‏ م 


وإليك نظيرا آخر » إن في مسلم حديثاً عن عاصم العمري عن 
سعيد المقبري عن أبيه » رواه معاذ بن معاذ الثقة » عن عاصم » عن 
عبدالله بن سعيد » عن أبيه » فقال الحافظ أبو الفضل بن عمار : إن 
حديث مسلم منكر » وإنما رواه عاصم عن عبدالله دون سعيد . فرد 
الألباني هذا بقوله : لا أرى استنكار حديث هذا برواية ذاك يدون حجة 
ظاهرة » سوى دعوى أن حديثه يشبه أحاديث عبدالله الواهي الح 
( الصحيحة ۲۷۲/۳ ) . 

أقول : ومن هذا القبيل دعوى البيبقي أن اليسع بن اسماعيل سرقه 
فرواه عن زيد بن الحباب » وهذه دعوى فارغة ومجازفة بحتة » فإن اليسع لم 
يتبمه أحد من النقاد بسرقة الحديث » وإنما رماه بها البيقي من غير حجة 
ولا برهان . ولم يسبقه أحد بهذا الجرح » وليس عند البيقي ما يتمسنك به 
إلا قول الدارقطني : إنه ضعيف الحديث . ولا يخفى على 00 إلمام 
أصاحات الحديث من غير رويّة صادقة ولا تفكير بالغ پک ميداناً 
فسيحا ومجالاً واسعا للتبجم على أصحاب الرأي ‏ ولولا ذلك » واتقى الله 
أردّعه التقوى عن رمي مسلم من أصحاب العلم بسرقة الحديث بلا 
حجة » مع أن أستاذ أساتذته في كل شيء استحيى عن ذلك » وم يقدر إلا 
أن دخ اجا ما 

والعلم مع التقوى هو الذي حمل البخاري على أنه لم يزد في حديث 
يخبى بن امان على قوله : لم يصح عن النبي صل الله عليه وسلم هذا 


فاقتصر على نفى صحة إسناده » وحن أيضاً لا ندعيها > بل نستشهد به 
مع تسلم :ضعف إسناده . 

وله شاهد اخر من حديث ابن عباس » وعلله ابن حزم بيزيد بن ابي 
اا 


ويزيد هذا اختلف النقاد فيه » فضعفه ابن معين » وقال أحمد : ليس 
بالحافظ » ووثقه اخرون » فقال أحمد بن صالح المصري : هو ثقة » ولا 
يعجبني قول من تكلم فيه » وقال يعقوب بن سفيان : ويزيد وان كان 
يتكلمون فيه لتغيو » فهو على العدالة والثقة » وإن لم يكن مثل الحكم 
ومنصور » وقال ابن سعد كان ثقة في نفسو إلا أنه اختلط في آخر عمره 
فجاء بالعجائب » وذكره مسلم فيمن يشمله اسم الستر والصدق وتعاطي 
العلم . فمثله بحسن حديثه » وقال الالباني : إن من طبيعة الحديث الحسن 
أن يكون في راويه اختلاف . ( ه/ه١7‏ ) . 

وم من راو كهذا حَسَّنَ له الألباني » فإن خاصم أحد في تحسين 
جديئه » فلن يخاصم في صلوحه للاستشهاد به إلا كل معتد مريب › ولهذا 
لم يستطع البيبقي أن يزيد على قوله إنه ضعيف » لا يحتج به لسوء حفظه 

قلت : فلا يلزم من عدم الاحتجاج به أن لا يكون صالحا 
للاستشهاد به » فهذه ثلاثة أحاديث ( حديث ابن عمر » حديث ابن 
عبان » وحديث أي مسعود ) فلئن لم تتسع قلوب أصحاب الحديث 


هد انيد 


س 


كا أن حديث « لا يرد القضاء إلا الدعاء » يروى من حديث 
سلمان » ومن حديث ثوبان » وكلاهما ضعيف من جميع طرقه » في بعضها 
من هو ضعيف » وفي بعضها من هو منكر الحديث بين الضعف جد ) 
وكذبه الأزدي » وهو راوي موضوع ‏ مع هذا قال الألباني : والخلاصة ان 
كوف سق 6 فال اى بالشاهف : 

وا أن حديثاً آخر راويه حنظلة ضَعٌُفوه » وانه اختلط » تابعه 
تجو ول e‏ لا كترم اواخر اليغقة الدارقطي م 
وتابعه كثير بن عبدالله » وهو أحد أركان الكذب عند أحمد» وأحد 
الكذابين عند الشافعي وأبي داود . متروك الحديث » واهي الحديث . ليس 
بثقة » فإن قيل : إنه آخر » فالآخر أيضاً منكر الحديث عند البخاري واي . 
حاتم والنساني والحام » ومتروك عند البخاري . 

وتابعه المهلب » وفي إسناده متروك كذبه ابن معين » قال الألباني : 
واي صم بويك ارين اجات رما ينها كا وكات 
فقط ) يكفي في تقوية الحديث › وكأنه لذلك أقر الحافظ تحسين الترمذي 
( الصحيحة ۹٠/۲‏ ) . 

وا أن حديثاً رواه إسماعيل بن مسلم فقال الألباني : لم أعرفه » وهذا 
سند ضعيف » ثم قال : تابعه يحبى بن يحيى » وسنده واه جدا » في رواته 
متروك » قال : وتابعه القاسم بن محمد وهو مجهول » وني إسناده ضعيفان 
اران » ثم قال : له طريقان آخران » أحدهما سنده منقطع والآخر فيه 
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راو > قال فيه ابن حبان : يروي المقلوبات والملزقات لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد . 
ثم قال أخياً : وجملة القول : إن الحديث بهذه الطرق صحيح 
( الصحيحة ٠١۹/۲‏ ). 
فلا أدري أي ذنب أذنب حديث النبيذ » حتى لم يحسنه أحد من 
« أرياب » الحديث فضلاً عن تصحيحه . 


هذا أحد الوجوه . 


والوجه الثاني حديث ابن عباس حرمت الخمر بعينها القليل منها 
والكثير 4 والسكر من 53 شراب » صححه ابن حزم »> ورواه عن ابن 
عباس » عبدالله بن شداد » وعكرمة » وعون ب بن أبي جحيفة . 


ا نطبو کا مقا ھا ا 
الأشربة » لحرمتها لعينها » أُمْكَرَت أو لم تُسكر » لأن القليل منها وإن لم 
يسكر فهو رجس نجس » بخلاف غيها » فإن حرمته لعلة الإسكار » فما 
أسكر حرم وما لا فلا . 

وأما محاولة بعض الخالفين لهذا الحديث إثبات أن الصحيح 
« والمسكر من كل شراب » فلا يجديه نفعاً » ولا يضرنا » فإن المعنى لا 
يختلف » سواء كان الصحيح السكر أو المسكر » لأنه لو كان غيها أيضا 
يحرم قليلها وكثيرها كا يزعمون ‏ لزم أن يكون هو أيضاً محرماً لعينه . 
فما وجه تخصيص الخمر بکونہا حرمت بعينها . 


نه سمو جک 


اد 


وهذا ظاهر جداً لكل من عنده نصيب من الفقه » ولا يكفي 
للوصول إليه مجرد ماع الأحاديث والإكثار من طرقها , والاشتغال بتصحيح 
الأسانيد وتضعيفها . 

ثم أقول إن دون إثباته خرط القتاد » لأن السكر من كل شراب » 

3 4 5 1 5 8 1 ٠. ٠. 
وا‎ ٠ رواه جعفر بن عون » وأبو نعم عن مسعر » واخ مشعرا: التوري.‎ 
فكم من حديث رجّحوه على ما يخالفه لكثة رواته وقوتهم » وأما هنا فكانهم‎ 

ووجه اخر وهو أنه قد صح عن عمر أنه أراد أن يشرب من نبيذ » 
فوجده قد اشتد » فقال 0 0 


المدينة 8 فسكر 59 عمر حتى أفاق فتاه 3 م ا عمر ا فشرب 


منه » وفي رواية أن الشراب عدا َوه » فدعا به عمر » فوجده شديداً » 
فأوجعه بالماء » ثم شرب وسَمَّى الناس . 

ا و 
احتالاته بالصواب أنه صار بحيث لو أكثر منه أسكر » کا أكثر الرجل 
الذي شرب من نبيذ عمر فسكر » فحدّه . 
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وأما ما يتعلل به الخالفون لأثر عمر من أن الكسر كان لحموضته 
ركان قد تخلل » أو لحلارته » فهذا تأويل من لا يحسنه » لأنه لو كان قد 
تخلل فلا وجه للعدول عن التصريح باشتداده » الموهم لخلاف ما هو 
الواقع » ولكن كأنهم تواصوا فيما بينهم أن لا يُصرح أحدٌ بتخلله » بل يهم 
اللفظ ويوهم حلاف المقصود . 

وكذا لو كان الكسر بالماء للتخلل لما قال عمر : « إذا رابكم » فان 
التخلل ليس بريب أصلاً » بل هو حلال طلق » ولا داعي لعمر أن يأمرهم 
بكسن بالماء فالناس لهم الحرية تماماً في استعمال امحل كيفما شاءوا » إن 
شاعا ا اويا رالا 

م قوهم إنه كان لحلاوته » فهذا ا . لأنه لا يصح إذا 
أنْ يقال » عدا الشراب طوره » فإن النبيذ و بلع امن الجلاوه فهو على 
طوره لم يَعْده » . 

ركذا إذا كان حلواً لم يكن مريباً فلا يصح أن يقال فيه « إن 
رابكم » . 

ويبطل هذا التأويل السخيف أيضاً ما جاء في بعض طرقه من قوله 
( فوجده شديداً فقال : من رابه من هذا النبيذ شيء فليكسر مننه ) ( أي 
قرته ) بالماء . فلئنْ كان قد تخلل لقال فليكسر حموضته . وأيضاً فلا 
موجب للأمر بالكسر إن كان تخلل » فمن شاء فليكسر ومن لا فلا » ولأنه 
ليس في الخل ما يريب » کا أسلفنا ذكره . 

والذي حكاه البمبقي عن عتبة بن فرقد » وزيد بن أسلم فقد حكاه 
بصيغة المجهول ( أعني يُذكر ) وهذا دليل ضَّعَفه عن الالباني . 
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وما رواه عن نافع وعبيد الله فهو رأي منهما وظنْ من عند أنفسهما › 
لأنهما لم يدركا القصة › ولم يروياه عمن أدركها . 

وينفي تأويلهم ما قد صح عن عمر أنه قال : إن نبيذ الطائف له 
عرام ( وهو الحدة والشدة ) . قال الراوي فذكر شدة لا أحفظها ثم دعا بماء 
فضب عليه ثم شرب . 

Es 
| : بنبيذ قد أخلف ( أي تغير رائحته وفسد ) واشتد » فشرب منه ثم قال‎ 


a 6‏ كك 
ملا س 


هذا لخدي › شم اش بماء فصب »© ثم شرب . 

ففي هذا ما لا يتفق مع تأويلهم . بل يتفي أن يكون ذلك النبيدٌ 
خلا أو علد . وهذه الآثار كلها تعطي أن ذلك النبيذ كان شديداً له 
عرام . وقد أخلف » والذي هذا صفته » لاشكٌ في كونه مسكراً إن أكثر 
منه » مع هذا شرب عمر القليل عد 

ا ا ا 
ET mY‏ 
في أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب خلاف حكم ما لا 
CR‏ 

وقد تعللوا بأن فيه شريكاً »> وهو سيىء الحفظ » وهو مدفوع با بان 
الفضيل. بن مرزوق تابعه . 


0 2 او 
ثم تعللوا بان أبا إسحاق مّلس وقد عَنْعَنَ . والجواب أنه لا يضر في 


-46- 


الشواهد «المتابعات مثل هذه الور . يا صرح به الألباني مراراً في 
بدو ی ا ی كما كر ادر 

ع » فان قليلها وكثييها حرام » سواء لكر أو لم يُسْكر » 
لأا رجس بنص القرآن . وغيها من الأنبذة ليس كذلك . فالكثير 
المسكر منها حرام . والقليل الذي لا يكر حلال . 

وقوله عليه السلام : كل کر حرام » معناه ما أسكر فعلاً » لا 
القليل الذي لا يكر › > لكن إذا أكثر منه أسكر › > فإن المسكر بالفعل هو 
التبادر من لفظ المسكر » فهو الأول أن يحمل عليه الحديث . وهذا المعنى 
هو الذي يشهد له حديث شب النبي صلى الله عليه وسلم النبيدٌ الشدية 
مزوجاً بالماء » وأثر عمر » وحديث أي موسى ومعاذ . 

وأما الذي يحتج به الخالفون من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعا 
قال لل وس NE‏ 
منه قَمِلمْ الكف منه حرام . 

ورووا عن جابر بن عبدالله وعن ابن عمر أيضاً نحو حديث عبدالله 
بن عمرو . 

ففي هذا الاحتجاج أن حديث عبدالله بن عمرو في إسناده العمري 
الزاهد » وهو ضعيف » وحديث جابر . 

وحديث ابن عمر في أسانيده أبو معشر » وهو منكر الحديث عند 
البخاري » وأمسك الشافعي عن روايته » وكان تغير قبل موته بسنتين تغيرا 


NEES 5 22 ا‎ 


شديدا . 
فليس في هذه الأحاديث أن ذلك النبيذ القليل حرام لِذَاتِهِ . لأن ما 
حرم من الأنبذة إا حرم لعلة الإسكار » فقد استفاض أن لعي عل ان 
ارا ناك : کل مُسْكر حرام » فلما لم يكن القليل مسكراً لا يصح 
أن يقال انه جن لأجل الإشكار 
ولا انعدمت علة الحرمة تعين أن القليل حرم سدّاً للذريعة » وتخافة 
التدرج إلى الكثير المسكر » ونحن نقول به . 
ونظيه ما روي عن ابن معقل من كراهة نقيع الزبيب » فقال ابن 
حجر : محمول على ما تغيّر » وكاد يبلغ حدَّ الإسكار أو أراد قائله جسم 
المادة . ( الفتح 50/١١‏ ). 
ومن أصول الشريعة الإسلامية أن المشتببات ليست من الحرام 
البين وح تدشان لبتي عل لقصل وجلم : « من اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه » ومن يرح حول الحمى يوشك أن يواقعه » أو كم 
قال » رواه البخاري . 
وقد یرید ما ذكرناه ورود الحديث بلفظ انهآم ( رواه سعد بن ابي 
اص ) وهذا اللفظ ليس صراً في التحرم » فهذا کا ثبت أن النبي صلى 
املد امس اللا : في هذا الحديث ما 
...... على أنه يُستجب ترك الخليطين وإن لم يسكر ( ۳۰۸/۸ ) . 
وجا ورد النّهْيُ عن الشرب من فم السقاء » فقال النووي : اتفقوا أن 
النبي هذا للتنزيه لا للتحريم » ( وإن نوزع فيه النووي ) . 


للاق- 


وکا ورد الي عن الشرب في نفس واحد » فقال ابن حجر : إن 
النبي عنه للتنزيه ( الفتح 7/٠١‏ ) . 

را ورد النبي عن الشرب قائماً رواه مسلم » فقال المازري : ذهب 
الجمهور إلى الجواز ( يعني أن النبي ليس للتحرم ) ( الفتح 57/٠١‏ ) . 

رة الخلاف تظهر إذا شرب أحدّ القليل غير المسكر فنقول إنه لا 
بک لأنه لفرت نشكا وان المخالفين أن يحدوه لأنه عندهم شرب 
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التامثكر 


مكتبة دأرالغروبة للنشروالتمزيغ 
E‏ 0 مكتبة دارالعروية التش روالتوزيع 


صرب :595؟ - الصفاة الكوت 


بسم الله الرهن الرحيم 
الألباني 

شذوذه وأخطاؤه 
لكك 


ستر الممأة 
يقول الألباني إن المرأة الخثعمية التي صرف ا ع وجه الفضل 
عن النظر اليها لم تكن مُحْرمة فلما لم يأمرها النبي عله بتغطية وجهها 
دل ذلك عل أن وجه المرأة ليبس بعورة) 
قلت : ادعاژه إن ا نئعمية م تكن م محرمة» خلااف ما عليه ا 
والمتأحرون من العلماءء ویکذبه حديث جابر في صحيح مسلم وغيره اغا 
إذا ضم إليه حديث ابن عباس في النساني» ففي حديث جابر: ر 
e‏ 
لين فوضع رسول الله يده عل و ٤‏ 
َه غدا ا ا 3 حديث ابن عباس أن سؤال الخثعمية كان غداة 


- ١٠١8 


جمع» ودل حديثه الآخر عن النساني أن الفضل كان ينظر إليها حين 
سؤالهاء ودل حديث مسلم أن قصة نظر الفضل كان عند الدفع من جمع» 
فيظهر من ضم أحد الحديثين إلى الاخر أن الخثعمية كانت في تلك الظعن. 
إن مع أخد كرا في تلك الطعن فلا مكن أن ينع أن سوال الفتعمية 
ونظر الفضل إليها كانا غداة جمع» وكونهما غداة جمع يدل على أنبما كان 
قبل الرمي» والألباني يقر بأن كون الشيء في صبح المزدلفة يناني كونه عند 
المنحرء انظر (حجة النبي ص 85) . 

قلت: وتؤيد رواية النساني (غداة جمع) رواية الحميدي» ولفظه غداة 
النحرء وكذا رواية ابن ماجه (ص )5١54‏ . 

ويصرح حديث الفضل بن عباس عند أحمد أن نظر الفضل إليها 
E‏ لجار ومن لاو بم E EE‏ 
رسول الله عه من جمع إلى منى فبيها هو يسير إذ عرض له أعرابي مُرُدِفا 
ابنة له جميلة وكان يسايره قال : فكنت أنظر إلا ال). وفي لفظ اخر : 
(كنتٌ رَدِيف النبي عه حين أفاض من المزدلفة وأعرابيٌ يسايره وردفه ابنة 
له حسنة.. فجعلت أنظر إليها الح) 5١١ ١(‏ و١5).‏ 

وأما حديث علي عند أحمد فليس فيه التصرج أن القصة وقعت عند 
المنحر بعد رمي الجمارء وقد كَذَّبَ من ادعى ذلك أو أخطاء فلفظ 
حديثه : (ثم أردف الفضل وسار حتى أن الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال 
هذا المنحر ومني كلها منحر - قال واستَفتتهُ جارية شابة من خثعم). لا 
يدل على ذلك لأن عطف استفتاء الخثعمية على المذكور قبلها بالواو لا 
يدل على الترتيب بل على الجمع فقط. ومن روى قصة الاستفتاء بلفظة 


SRE 


«ثم» فد اظ في فهم الحديث» ولعله لم يرد بثم الترتيب الوقوعي» لأنه 
يروي سؤال العباس عن سبب صرف رسول الله عي وجه الفضل بعد 
ذكر شربه من ماء زمزم في مكة» وظاهر أن هذا السؤال كان عُقيب قصة 
النظر وصرف الوجه في منى عند الألباني» وفي حال السير من المزدلفة عندناء 
فثبت أنه لم يرد إلا سرد القصة بجميع أجزائها من غير مراعاة الترتيب بينها. 

وأما قول الألباني: (وبه استدل الحافظ على أن الاستفتاء وقع عند 
النحر بعد الفراغ من الرمي) فتمويه» لان الحافظ لم يذكر هذا إلا على سبيل 
الاحتال» وهاك نص كلامه في الفتح» (ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع 
بعد رمي الجمرة)» ثم أشار إلى حديث علي وأنه رما يدل على أن السؤال 
المذكور وقع عند المنحر). فانظر إلى أن الحافظ ذكره احتّالاء وتعبير الألباني 
يدل على أن الحافظ ادعاه تحقيقاً» وإلى أن الحافظ يقول عند المنحرء فيحرفه 
الآلباق وقول كك ال 

وبعد هذا كله أقول : إن الاحتّال الذي أبداه الحافظ ناثىء عن غير 
دليل لأنه ليس هناك شو ءديدل عل وقوع الال :ليره وأما كر 
الاستفتاء بعد ذكر إتيانه المنحر فليس هذا دليلا على وقوع الاستفتاء بعد 
إتيانه المنحر وما يدل على هذا أن الراوي عطف الاستفتاء بالواو العاطفة 
التي لا تدل على الترتيب» ووجود كلمة «قال» قبل قوله (واستفتئة) أيضا 
دليل على أن الراوي لا يريد سرد أجزاء القصة مرتبة حسب ترتيبما في الوقوع. 

ثم قال الألباني: (ومعنى ذلك أي ومعنى قول الحافظ إن 
الاستفتاء كان عند المنحر ‏ أن السؤال كان بعدالتحلل من الاحرام) 
(خجاب المرأة ص ۲۷) . 

قلت: هذا زور من القول» وإنما كان معنى قول الحافظ هذا لو كان 


-١ ١ د /ا‎ 


الحافظ قائلا بوقوع التحلل مع الإحرام بمجرد الفراغ من الرمي ‏ والحافظ 
لا يقول بذلك» بل يقول (إن التحلل الاول يقع بامرين من ثلاثة: الرمي» 
والحلق» والطواف. (الفتح “ا ل ۳۷۹) . 

فمعنى هذا أن الخثعمية كانت عند الحافظ محرمة حين السؤال لعدم 
ثبوت أن سوّالها كان بعد الرمي والحلق جميعا وقد صرح الحافظ بأنها 
كانت محرمة» انظر الفتح ١١(‏ س ۸) . 

وأما تعقب الألباني الحافظ بقوله: (فكأن الحافظ نسي ما كان حققه 
بنفسه) فلم ينس الحافظ» بل نسي الألباني وجهل أن الحافظ لم يحققه بل 
ذكره احتالاً »> والذي ذكره احتالاً لا يدل على كون التثعمية غير محرمة عند 
السؤال» بتص ريح الحافظ في باب التحلل. 

وأما قول الألباني إن التحلل يقع بمجرد الرمي ولا يتوقف على الحلق» 
فقول فاسد» والاحتجاج له بحديث 6 اجاج باطل - فإن اخديت 
رواه البخاري بلفظ : (طيبثٌ رسول الله بيدي هاتين حين أحرمَ ولحله حين 
أحل قبل أن يطوفيم . O‏ استعمالٌ الطَيْب الذي يدل على 
. الخروج من الإحرام إنما يكون بعد رمي الجمار والحلق ‏ قبل الإفاضة. 
وترجم للحديث بذلك انظر (الفتح  *‏ ۲۷۹). وانظر أيضا شرح 
الحديث من الحافظ. 

وقد ذكر البخاري هذا الحديث في باب الطب عند الاحرام أيضاء 
ولفظه هناك : (كنت أَطَيْبُ رسول الله عه لإحرامه حين يحرم وله قبل 
أن يطوف بالبيت) (۳ ل 5605) . 

قال الحافظ «ولحله» أي بعك أن يرمي ويحلق. 


-ا١‎ ١8م‎ 


ورواه البخاري في اللباس بلفظ : «قبل أن يفيض». وأخرجه النسالي 
بلفظ : و«حين يريد أن يزور البيت». ومسلم تحوهء قاله الحافظ (الفتح 
(oY — ۳‏ . 

فهذا يدل على أن عائشة طيبته حين أراد أن يزور البيت» ومعلوم 
قطعا أنه ع كان قد حلق بعد الرمي» فتحقق بذلك أن التطيبٌ كان بعد 
الحلق» وأن التحلل لا يقع إلا بعد الرمي والحلق جميعاً . 

وقول الألباني: (وأما اشتراط الحلق بعد الرمي .... فهو مع مخالفته 
ذا المديث الصحيح فلس فيه حديث يصلح للمارضةع جه من 
وإسراف» فإن اديت الصحيح الذي استدل به هو نفس حديث عائشة 
الخرج في ان وقد و أنها طيبته له حين أراد 
أنه يروو اه ا هذا حديثاً صحيحاً يصلح لعارضة ما أورده 
الألباني؟» (إن كان تَعَارضٌ بين الحديئين؟). 

فإن قال الألباني : إن هذا اللفظ لا يدل على خلاف ما يدل عليه 
لفظ حديث أحمد ‏ قلت: فلفظ أحمد: و رد حرو لحف ل يدل 
عا كلاف ا يدل .عليه ل الجن ولف امان وه ا و 
(حين) على التوسع والمراد بعد ما رمى. والدليل عليه لفظ النسائي: «بعد ما 
رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت» (۲ س ۷) . 


واعلم أن الحديث الذي يستدل به الألباني على ل ا حرم إذا رمى 
ا ل 0 ة رواه أحمد 
: (طيبت رسول الله عه ... لحل والاحرام حين أحرم» وحين رمى 
e‏ يطوف) من طريق عمر بن عبدالله عن عروة 


°۹ - 


)١(‏ وهذا هو أحد طرق الحديث عن عائشة. 


)۲( والطريق الثاني طريق عبدالر من بن القاسم عن ابه عن 


عائشة وقد رواه عن عبدالرحمن» سفيان ويحيى بن سعيد» ومنصور» وشعبة 
ك اد ومالك في الصحيحين» 

() فلفظ سفيان بن عيينة عن عبدالر من ن : (طيبت رسول الله 
2 ای هاتين رمه حين اج ll‏ قبل أن يطوف)» (أحمد 
٦‏ س ۳۹). وقي رواية (حين اجا قبل أن يطوف بالبيت). 


OA 

(ب) ولفظ منصور عن عبدالرحمن (ويوم النحر قبل أن يطوف) 
OAD‏ 

رج( ولفظ شعبة عن عبدالرحمن (ولحله حين يحل قبل أن يطوف) 
OA)‏ 

(د) ولفظ يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن (طيبته نى قبل أن يفيض) 
59--558). 

(ه) ولفظ مالك عن عبدالرحمن (ولحله قبل أن يطوف بالبيت) 
(رواه الشيخاذ) . 


(؟) والطريق الثالث طريق عبيدالله عن عبدالرحمن ولفظه : (وحله 
حين أخل عن :قبل أن يفيض أو يطوف اليك )وى = ۹4 0151 

)٤(‏ والطريق الرابع طريق نافع بن حميد عن القاسم» ولفظه: (ولحله 
حين أحل قبل أن يطوف) (مسلم وهق 5 )١55‏ . 


هلك١‎ - 


(ه) والطريق الخامس طريق سام عن عائشة» وقد رَوَى عن سالم 
عمرو بن دينار» ولفظه: (طبيت. رسول. الله ع بمنى قبل أن يزور 
البيت) . .)٠١8  5(‏ وفي رواية: بعد ما يرمي الجمرة قبل أن يفيض إلى 
البنت) :53 2 1 

(7) والطريق السادس طريق عروة عن عائشة. فلفظ الزهري عن 
عروة : (ولحله قبل أن يطوف بالبيت). (مسند الحميدي وهق وغيثما). 

(۷) والسابع طريق عمرة عن عائشة ولفظه: ولحلّه قبل أن يفيض 
باطيب ما وجدت. (مسلم وهق )۱۳١ ٩‏ . 

(۸) والطريق الثامن طريق عمر بن عبدالله بن عروة عن عروة 
والقاسم ولفظه: هو اللفظ الذي تمسك به الألباني 0 تقدم. فإن كان 
يتمسك بلفظ: و وى ا قت هباش ن ادت وی 
أكثر طرقه ساكتاً عن ذكر رمي الجمرة. وورد في بعض طرقه بلفظ بعد ما 
يرمي الجمرة» وني بعضها بلفظ وحين يريد أن يزور البيت» والبعدية تمتد 
الى ما قبل الطواف» ا فحديث عائشة هذ 
لا يدل إلا على التطيب» ووقوع التحلل قبل الطواف لا على التحلل بمجرد 
الفراغ من الرمي . 

ومن أقوى البراهين على ذلك وأقطعها لجميع عروق التشكيك ما رواه 
البييقي في سننه عن سالم ابن عمر قال: معت عمر رضي الله عنه يقول: 
(وفي رواية خطب الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعرفة فحدثهم عن 
مناسك الحج فقال فيما يقول: إذا رميتم الجمرة بسبع حَصيّاتء وذعم 
ا ا حل لک كل ا إلا النساء والطيب)» قال سالح: وقالت 
عائشة: حل له كل شيء إلا النساء قال وقالت عائشة: أنا طِيبْبُ رسول 


-ا١‎ 1١١ 


الله ماو > يعني ل 87 018 

ففي هذا الحديث ا2 أن عمر قال في خطبته بعرفة: (إذا رميتم 
الجمرة» وذحتم وحلقتم» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب) ونادى 
بذلك في ذلك الجمع الحاشد فلم يخالفه أحدٌ في شيء إلا في استثنائه 
الطيب» وأن عائشة ئشة لما خالفته ورد عليه فلم ترد عليه ألا قوله (والطيب)» 
فثبت بذلك إجماعهم على : (إذا رمي وذبحم وحلقم فقد حل لكم كل 
شيء إلا النساء). وظهر أنه كان ا عندهم بالقطع أن التحلل لا يقع 
بمجرد الرمي. وتبين بذلك أن قول عائشة (طيبثُ رسول الله عر حين 
رمى الجمرة قبل أن يطوف) معناه أنها طيبته عو بعد ما رمى وذبح وحلق 
قبل أن يطوف» لأمها لو كانت تعلم أن التحلل يجوز بعد الرمي وحده» ولا 
يتوقف على ب والحلق» لدت على 00 قوله: (وذبحع وحلقتم) ولوجب 
عليها أن تقول : (أنا طيبت رسول الله عو حين رمى قبل أن يذبح ويحلق) 
كا قالت : (قبل أن يطوف). 

ولهذا نرى الذين لا يتحاكمون إلا إلى الحديث النبوي (على حد 
تعبير الألباني) لا يقولون بوقوع التحلل إلا بعد الحلق. فهذا الإمام البخاري 
يترجم على حديث عائشة (باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل 


الافاضة) . 
وهذا الامام الحربي يقول في منسكه : ( فإذا تى منى رمى جمرة 
ال كه وإن كان معه هَدْيٌ نَحَرّء ثم يحلق أو يقصر ويأكل من لحم 


وهذا الامام الترمذي يقول في جامعه: (والعمل على هذا عند أكثر 


-1١١؟-‎ 


أهل العلم من أصحاب النبي عي وغيرهم يرون أن ارم إذا رمى جمرة 
النقبة وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا السا 
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق). وهو إذ يقول : (عند أكثر أهل العلم) 
فلا يعني بذلك أن بعضهم يقول بوقوع التحلل بمجرد الرمي بل يعني 
أن بعضهم يقول إنه لا يحل له الطيب أيضا قبل الإفاضة» كا صرح بذلك 
وحكاه عن عمر. 


السفر لزيارة القبر النبوي صلى الله على صاحبه وسلم 


قال الألباني: إن ابن تيمية يقول بمشروعية زيارة قبره واستحبابها إذا لم 
يقترن بها شيء من الخالفات والبدع مثل شد الرخل والسفر إلمهاء لعموم قوله 
ر : لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجدء والمستثنى منه ليس هو 
المساجد فقطء بل هو كل مكان يقصد للتقريب إلى الله فيه» سواء كان 
مسجداً يقبا أو غير ذلك بدليل قول بصرة لأبي هريرة ‏ وقد أقبل من 
الطور - : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما حرجت» “معب رسول الله 
عل لا تعمل الي إلا إلى ثلاثة مساجد .... أخرجه أحمد وغيره بسند 


صحيح ») (الضعيفة ص £ رقم (6V‏ : 


قلت: عَدِّمُ شد الرحل لزيارة القبر النبوي من البدعء بدعٌّ من القولء 
وما شد به شيخ الإسلام ابن بيه ی علي عاب فى الاتكار على 
اسورد . وقلده فيه بعص اانه وعوام السلفيين الا عر العاض» 


مر ل - 


بالنواجذ على آرائه الشاذة» فهو رمه الله مخطىء ارو ق 
اميك راه لاط ول راجلا لياه عل الت القاطلع زرو رون رلو اتيم 
نبذوا تقليد ابن تيمية» وتدبروا في أحاديث الباب لوضح لحم وضوح 
الشمس في رابعة النهار أن تلك الأحاديت لا ندل على مدعاة أصلا. 

أما أُولّا: فلن المستثنى منه هو المساخد فقط لان الظاهر المتبادر إلى 
لمان أنه E‏ نتن 

ولأنه ليس من المعقول أن يقدر أا المستثنى منه عاماًء ثم يخص منه 
شد الرحال للتجارة» ولطلب العلم» وللغزوء ولزيارة الإخوان» فمن المعلوم 
قطعاًء والثابت المحقق شيعا إباحة السفر أو ندبه لتلك الأغراض إلى 
موأاضعها. 

لأنه قد ورد التصريم بذلك في إحدى طرق الحديث» فقد روى 
او موی شور نين حر ال سمعت أبا عدت ترك عدم 
الصلاة في الطور ‏ فقال : قال رسول الله ا NEDE‏ 
n o‏ 
الاقصى ومسجدي هذا ». 

قال ابن حجر: (شهر بن حوشب) حسن الحديث وإِن كان فيه 
بعضٌ الضعف (الفتح ۳ 47) . ظ 

وقد حسن له الحافظ غير حديثء منا ما في المطالب العالية برقم : 
6, وحسن الألباني حديثه في الشواهد (الصحيحة ٤۷ ١‏ 
رقم : 

0 5 بصرة بن بن آي بصرة على أبي هريرة خروجه إلى الطورء 
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وتمسكه في الانكار بقوله عليه السلام: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة 
مساجد» فلا دليل فيه فيه على أنه فهم الحديث على عمومه (وقذر المستثنى منه 
أعم من المساجد) لان خرو ج ا هريرة إلى الطور كان للصلاة فيه فلو م 
يكن فيه مسجد مبني فهو في حكم المسجد حين قُصدء وأعملث المطايا 
إليه للصلاة فيه فكيف وهناك مسجد مبني» کا في معجم البلدان. 

والدليل على أن خروج ابي هريرة إليه كان للصلاة فيه حديث 
عمر بن عبدالنحمن بن جرصرن مارح امود اللي م0 10 
جاء من الطور فقال من أين أقبلت؟ قال: من الطور صليت فيه (رواه 
أحمدء والبزار» واا لطبراني في الكبير والأوسط» ورجال أحمد ثقات قات قاله 
اهيثمي في الزوائد ٤‏ ل 

وحديث مثد بن عبدالله اليزني عن أبي بصرة قال: لقيت ابا هريرة 
وهو يسير إلى مسجد الطور ليصليّ فيه (أخرجه أحمد وإسناده حسن) 
(الزوائد 5 س ۳۹۷) . 

ففي هذا الحديث دلالة قاطعة عل أن ا ادل به الألباني على فهم 
الصحابة الحديث على عمومه فاس وبطلانه engl‏ 
وثانيا: أن قوله عليه السلام : « لا تشد الرّحَال » وقوله : « فلا 
عالت ع لامجاي ام الو رار Sm‏ 
لكانث مصريفةٌ عن مدلوها الأصلء أعني التحريمّ» لوجوهٍ شتى 

الأول) أن الحديث رواه عمر بن الخطاب أيضاء کا في مجمع 
الزوائك. وم يفهم منه حرمة السفر إلى غير تلك المساجد الثلائةء فقد روف 


1 


عبدالرزاق في مصنفه عنه أنه قال: لو كان مسجد قباء في أفق من الافاق 


ضربنا إليه أكباد المطىّ (د ۲۳ فلما جوز السفر إلى مسجد قباء وهو 
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غير الثلاثة غلم بذلك أنه لم يفهم من حديثه المروي بلفظ (لا تشد 
الرحال... اللح) حرمة السفر إلى غير الثلاثة . 

(والثاني) أن الحديث رواه أبو هريرة اا وقد علمت أنه شد الرَخْل 
إلى الطور للصلاة فيه» وقد صلّى فعلًء وني حديث أي بصرة عند أحمد أنه 
قال لقيثٌ أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلي فيه قال فقلت له: 
لو أدركتك قبل أن ترتحل ما أَرتحلتٌء قال فقال: ولم؟ فقلت: إني معت 
رسول الله ع : لا تشد الرحال الم فتأمل في لفظ الحديث وانظر أن أبا 
بصرة لا يقول له: ارجع الى المدينة.ولاا تذهب إلى الطورء وكذلك لا يذكر 
الراوي أن أبا هريرة فسخ عزيته» ورجع القهقرى. بل في طريق أخرى من 
حديث بصرة بن ابو أنه افيه وهو اج بن العو بعد ياد 0 

اال أن الد :وی لفط م ها ركنت إل الرواعل 
مسجد إواحع عليه السلام وسجدي '(رواه أحمد والطبراني من حديث 
جابر» وإسناده حسن» ورواه البزار أيضاًء وفيه ابن أبي الزنادء وقد وَنّقه غير 
واحد» وضَعّفه جماعة» وبقية رجاله رجال الصحيح» قاله الميثمي» ٣  *‏ 
و“ س .)٤‏ 


وروي من حديث عائشة بلفظ أحقٌ المساجد أن يزار وشَدٌ إليه 
الرواحل : المسجد الحرام ومسجدي (رواه البزار» وفيه موسى بن أبي عبيدة 
الربذي» وهو ضعيف). ففي هذا دليل أن السفر إلى غير تلك الثلاثة لا 
يخلو من خير وإن كان الأفضل الأحرئ أن يسافر إلى تلك الثلاثة. 

وروي من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة: شد الرحال إلى ثلاثة 
اله ومن طريق سعيد بن أي سعيد أيضاً. (المصنف لعبدالرزاق 
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ه ‏ ۲ وأحمد عن ابن عيينة ۲ س ۲۳۸) . 


TT‏ السفر إلى غيرها. 

رودو ایت ا ب اط لا يبغي للمصلي أن يشد 
رحاله الم. «ولا ينبغي» وإن كان قد استعمل أحيانا في ما هو ٠‏ م لكنه 
ليس صا فيه فقد استعمل فيما هو خلاف الأولى أيضاء كقوله عية ليله في 
الحرير قبل تحريمه: « لا ينبغي هذا للمتقين ». 

(والرابع) أن البزار روى عن أي هريرة أنه قال: أتيثُ الطور فلقيني 
جميل بن بصرة فقال لي: من أين جعت فقلت: من الطورء قال: سمعت 
رسول الله ل يقول: « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد »» فلو يت في هذا المسجد كان خير لك» فلم 
يفت جميل بتحيم خروجه إلى الطور» بل نبهه على أن صلاته في مسجد 
المدينة كان يرا له. ومیل هذا هو أبو بصرة الغفاري» أحد رواة حديث: 
اال وقد ذكره اشا لأبي هريرة» فثبت بذلك 0 لا جال فيه 
للشك أن الصحابة ما كانوا يفهمون من حديث «لا تشد e‏ چ 
السفر إلى غير المساجد الثلاثة» وإنما كانوا فيدن عه أن افر اليا 
للصلاة فيا أفضل من السفر إلى غييهاء ومهما كان مسجد حاملا للبركة؛ 
والقداسة» فهذه الثلاثة أجل منه فضلاً وأوفر بركة. 

وكانوا يرشدون أصحابهم إلى اختيار الأفضلء وهذا كا كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يشدد النكير على زائري بيت المقدس. فقد روى 
عبدالرزاق أن عمر م به رجلان» فقال: من أين جتتا؟ قالا: من بيت 


---۰ 


المقدس» فعلاهما ضرباً بالدرةء وقال: حي كحجٌ البيت» قالا: يا أمير 
المؤمنين ! إنا حئنا من أرض كذاء فمررنا به» فصلينا فيه فقال كذلك إذا . 
أفترى أن عمر كان یری ار a‏ ا ey‏ > وقد روى شو 


وغوه بدت اى عل بع الخال إلبده وشات اديت عل قصل 


الصلاة فيه. كلا بل مقصوده أن لا يعامل به معاملة بيت الله الحرام» وأن 
لا يُحَجَّ کا يحج البيتُ وأن لا يكثر من السفر إليه. ولا أن يعاود إليه مرة 
بعد أخرى» وأن لا يساوي بينه وبين 3 الحرام وإلا فعمر محجو ج بقول 
النبى كيه :« إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد» مسجد الحرام» ومسجد 
ابي عه والمسجد 0-0 » . رواه ابنه عبدالله بن عمر. 

وأما قول الألباني إنه لم يُنْقل من أحد من الصحابة أنه شد الرحل 
لزيارة قبرء فعدمٌ النقل لا يستلزم عدم الوقو ع» کا لا يستلزم حرمته» ولا عَرَوَ 
إن لم ينقل ا روو ا ل 
عامة القبورء فزيارة القبر مندوبة مطلقاء سواء كان بشدٌّ الرحل أو بيغيو ولا 
كان القبر النبو سرعلل الوا ل الت لتر 
زيارة قبره أفضل الزيارات» بل كأنها زيارة النبي يل ١‏ مدا إن تشع يده 


3 ٤ ٠ 
(تطبيق الالبان ذم المعتزلة على ذم اتباع الائمة)‎ 

ومن الدلائل على أنه لا يفهم ما يقرؤه» ولا يدرك کنهه» أنه يحكي 
عو للحم تندمةرط تن کات د 
مرا أن الخطيب يُعَرْضٌ فيه بأتباع الأئمة الأريعة» والمشتغلين بفقه 
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المذاهب. ووهم الألباني أو إيبامه واضح الفسادء وإن الخطيب لا يعرض فيه 
إلا بالمعتزلة القائلين بالعدل والتوحيد والخارجين عن حدٌّ التقليد» وذلك 


واضح لكل من قرأ تلك المقدمة من أوله» ولا يفصل لاحق كلامه من سابقه 
فيدخل فيمن ف يقطعون ما أمر الله به أن يوصل» کا صنعه الألباني 
فالخطيب يبدأ مقدمته بقوله: أما بعد» وفقكم الله.. .. .. فقد وقفنا على ما 
ذكرتم من عتب المبتدعة أهل السنن والاثار.. .. .. وتكذيہم بصحيح ما 
نقله إلى الأمة الأئمة الصادقون .. .. ومن واضح 8 الدال على خذلامهم 
فيدونيع عن النظر ق ا القرآن» وتركهم الاحتجاج باياته» .. 
وإطراحهم السنن من ورائهم» وتحكمهم في الدين 00 فالحدث منهم 
منهوم بالغزل» وذو الس مفتون بالكلام والجدل.. .. إن غرض عليه يعدن 
كتب الأحكام المتعلقة باثار نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام ھا جانا 
الى تن د العوامّ بذهاب في درس الكلام» ويرى جميعهم 
ضالين سواه ويعتقد أن ليس ينجو إلا إياه» لخروجه فيما زعم عن حدٌ 
التقليد» وانتسابه إلى القول بالعدل والتوحيد» وتوحيده إذا اعتبر كان شِرکا 
وإلحادا.. .. وعدله عدول.. .. إلى خلاف محكم السنة والكتاب. 7 ترى 
البائ المسكينَ إذا ابتلي بحادثة في الدين يسعى إلى الفقيه يستفتيه» ويعمل 
على ما يقوله ويرويه» راجعاً إلى التقليد بعد فراره منه.. .. فكيف استحل 
التقليد بعد تحعه. إلى اخخره. 
م ساق الخطيب بعد ذلك اثارا وأقوالاً في ذم هذا الرامي «رأي 
المعتزلة» وأصحابه فا (اضحات الرأي أعداء السنن) ثم قال: فلو أن 
صاحب الرأي المذموم (إلى آخر ما نقل الألباني). وفيما نقله أيضاً دلالة 
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على أن الخطيب لا يريد إلا المعتزلة ورأءهم» فإنه يقول : إن الحديث يشتمل 
على أقاويل الصحابة وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة 
الخالفين» والفقاء امجتهدين؛ وقد جعل الله أهله أركان الشريعة... الح » فهل 
هذا تعريض باتباعه al‏ وهل في هذا تضليل لمن 
حرج عن حدٌّ التقليد وتشنيع عليهم إيما تشنيع أو تصويب لمذهبهم ومدح 
مسلكهى؟ 

وكيف يجوز أن يذم الخطيب تقليد الآئمة واتباع مذاهبهم» وهو من 
أشد المتقيدين بمذهب الشافعى» والعاضين عليه بالنواجذ» حتى أنه يتابعه 
فما ج عالق الحديف امع عند أكثر العلماء كالجهر بالبسملة. 
ذاللةكل إلى عل کی یی ف وا رع 


انقراض الاجتباد 

ومن اعتدائه على المتمسكين بالسنة المتمذهبين بمذاهب الأئمة أنه 
قَوَهم ما لا يقولونه وينسب إليهم ما هم براء منه يقول في الصحيحة: (فما 
أبعد ضلال بعض المقلدة الذين يذهبون إلى أن الدين محفوظ بالمذاهب 
الاربعة» وأنه لا ضير على المسلمين من ضياع قرائهم لو فرض وقوع 
ذلك!!) . 

ولا يكتفي بذلك بل يضيف إليه: (هذا ما كان صرح لي به أحد 
كبار المفتين من الأعاجم) . 
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وأقول: لا أرى الألباني إلا كاذباًء فهلًا سمى لنا ذلك المفتي حتى 
نسأله ونعلم صدق الألباني من كذبه. ثم أقول بعد ذلك: إنه لا شك أن 
الدين محفوظ با مذاهب الأربعة» بمعنى أن الأئمة وأتباعهم قد دونوا جميع ما 
وصلوا إليه من الأحكام التي استنبطوها من القران» ولكن ليس معنى ذلك 
أن الأمة قد استغنت بذلك عن القرآن» فلا ضير عليها من ضياع القرآن 
(فضّ الله هَمّ من يقول به) لو فرض وقوع ذلك» ‏ ألا يضير المسلمين؟ أن 
لا يتمكنوا من قراءة القران في صلواتهم وهي من دعائم دينهم» ومفروضة 
علييم خمس مرات في اليوم والليلة. 

ألا يضر المستلمين . أن لا يستطيعوا أن يلقمو أفواه. اللحدين 
الأحجارَء بعرض القران عليهم وإظهار حججه الباهرة لهم حين .ينكرون 
ثبوت فريضة من الفرائض» أو ينفون حكماً من أحكام القران. 

الا بضع السام أن يمتنع عليهم الادكار المفروض عليمم «إولقد 


٠‏ يسرنا القران للذكر فهل من مدكر» ‏ والاستاع والإنصات له المكتوبان 


عليهم فإإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» وحرموا بذلك ما يترتب عليه 
0 £ 
#إلعلكم ترحمون» وأن يفوتهم ما أمروا به من التدبرء والذكرء والقراءة . 
ألا يضير المسلمين أن يفقدوا الثقة والاعتقاد الجازم بأن ما دوه 
فقهاء الإسلام ليس من مخترعاتهم بل هو ما نص عليه القران أو دل عليه 
بوجه من الدلالات؟. ألا يضير المسلمين أن يتمكنوا من ادحاض حجج 
أعداء الاسلام اذا افتروا فرية وادعوا أن القران كان نزل بذلك؟ 
ألا يضير المسلمين أن لا يمكنهم الرجوع إلى القرآن إذا شككهم 
مشكّكٌ في أمر و دينهم» أو عرض هم أمر | الرجوع إليه؟ . 


“۷ 


ألا يضير المسلمين أن يستحيل الرجوع إليه إن أراد المتبحرون من 
علمائهم أن يستخرجوا حكم حادثة من الحوادث من القران مقتفين في 
ذلك اثار أئمتهم» ومتبعين في ذلك قواعدهم التي مهدوهاء سالكين مناهج 
استدلالهم واستنباطهم . 

وأما حكاية الألباني عن المفتي الجهول هويته : (إن الاجتهاد أغلق 
بابه منذ القرن الرابع). فإِنْ كان الألباني مصيباً في حكايته فلا شك أنه 
مخطىء في فهم معنى هذه الكلمة» وإدراك حقيقتها. فَلَيَسْمَعْ: إن الاجتهاد 

و 

الذي قد يقال إن بابه قد أغلق منذ كذاء هو الاجتهاد المطلق» صرح بذلك 
ابن الصلاح» وحكاه عنه ابن حجرء بل نقل ابن الصلاح عن بعض 
الأصوليين أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل؛ وقال الشعراني: لم 
يدَّعَ الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الأئمة الأريعة إلا الإمام ابن جرير 
الطبري» ولم يسلم له ذلك. (ولم يعباً الشعراني بفخفخة العلامة ابن حزم 
لانه لم يرح رائحة الاجتهاد وإنما كان عالما من العلماءء لكنه يبول بدعاويه 
العريضة) . 


وهذا بيان الواقع التاريخي» وأما أنه هل في الإمكان ان يونين کش 
مستقلٌ بعد الأئمة ئمة الأريعة أم لا فقال الشعراني: نعم» لأن الله تعالى على 
کل شيء قدير» ولم يرذ دليل على منعه» وقال بحر العلوم اللكنوي: هو تحكم 
على قدرة الله تعالى» فمن أين يحصل عِلْمُ أن لا يوجد إلى يوم القيامة أحدٌ 
يتفضل الله تعالى عليه بمقام الاجتهاد. وقال العلامة عبدالحي إن من ادعى 
بأنه انقطعت مرتبة الاجتهاد المطلق المستقل بالأئمة الأبعة انقاطا لا يمكن 
عة فد لفل خبط 
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وقال: فإن أراد أنه لم يوجد بعد الأربعة مجتبد اتفق الجمهور على 
اجتباده وسلموا استقلاله كاتفاقهم على اجتاد الأريعة فهو مُسَلمء (النافع 
الكبير لمن يطالع الجامع الصغير) . 

أقول : فالذي يقول إن الاجتهاد قد غلك بابه منذ كذا يريد به الاجتہاد 

المطلق المستقلء ويعنى بإغلاق بابه أنه لم يوجد بعدهم أحد اتفق الجمهور 
على اجتہاده وسلموا له ذلك» وهو الذي عناه ابن الصلاح وابن حجر 
الكي وغيهما. وهو الذي عناه ابن أمير الحاج في قوله: لم يقل جخلو الاعصار 
عنها ‏ بل قيل هو أعز من الإكسير الاعظم والكبريت الا حمر (شر ح تحرير 
الاصول ۳ )۳٤۷‏ . 

وأما اجتهاد من دون امجتهد المستقل المطلق (من المجتهد المنتسب 
0 في المذهب) فقد صرح العلامة عبدالحي وغيره أنه اتصف به 0 

بن الصلاحء وابن دقيق العيد) والتقى السبکي» وأبنه التاج» والسرا 

9 وابن الزملكاني» والسيوطي وعررهم» ومع هؤلاء کا قل تعلم د 
بعد القرن الرابع : 

وهناك اجتهاد اخر وهو الاجتهاد في بعض المسائل» دون جميعها وقد 
صرح بجوازه ووقوعه ابن امام في تحرير الصو وشارحه في شرحه. قال 
ابن أمير الحاج : إذا المفروض أن المفتي لا بد أن يكون عالما قادرا 9 
الاجتہاد في ال ذلك المجتبد ومثله قدرة الاجتہاد ف ا وهو س 
منع تجزیء الاجتہاد ‏ منوع» (۳ س )۳٤۷‏ . 

فهذه ثلاثة أنواع من الاجتهاد» أبوابها مفتوحة على مصراعيها على كل من 
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عل الإطلاق ‏ وكيف يتجاهل الألباني هذا التفصيل الذي قدمناه وهو 
يدعو إلى السنة واتباعهاء هل ترحص السنة ٤‏ مثل هذا التجاهل أو عيب 
أحد با ليس فيه أم كيف يجهلها وهو يريد أن يتفوق ابن تيمية. 


فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


ر قال الألباني في الصحيحة  (‏ ه”*) «وعلى ذلك فلا يجوز 


ناصر الدين» فلا أدري كيف استجازه؟ 


)٠١(‏ يعرب الألباني كلمة (ثقات) إعراب أموات ورفاتٍ فيقول 
(وجدتهم ثقاتاً) (ه  )١10‏ والصواب : أن تعرب إعراب (مكاتٍ وفقاتٍ 
وبات) . 

ويقول في الصحيحة  ۳(‏ ”5): «في عشرين ربيع الآخر» 
والصواب : «في عشري ربيع الآخر» أو «في العشرين من ربيع الاخر» . 


)١١(‏ أورد الألباني على الميثمي في الصحيحة (” ۳٣۳‏ أنه 
اختلط عليه حفص القاري وحفص النقري» ووهمه في ذلك والح أن 
الألباني هو الذي التبس عليه الأمر وخفي عليه أن كلمة «المنقري» محرفة 
عن «المقريء». فالألباني هو الواهم» وغير اليقظ . 
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ونظيره فدات «الأفلح» بالفاء (الصحيحة ۳ ۳۷) والصواب 
«الأقلح» بالقاف . 


)١١‏ قال الألباني في الصحيحة  ١(‏ 45) وذلك مما يدل على 
أن هؤلاء الفقهاء لم يحاولوا ‏ مع الأسف الشديد ‏ الاستفادة من جهود 
امحدثين في خدمة السنة وتنقيتها ما أدحل فيباء ولذلك كثرت الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة في كتبهم . 

أقول : لولا ما في قلب الألباني من الضغينة والحقد على الفقهاء لم 
يخصهم با طعن به عليه» بل ضم إليهم المحدثين من أمثال أبي نعم» 
والطبراني والديلمي» من الذين في كتبهم أضعاف أضعاف ما في كتب 
الفقهاء من الضعاف والموضوعات» وكتاب الألباني (الأحاديث الضعيفة) 
شاهد عدل على ذلك فلو انه أنصف لقال فييم أيضا «إنهم لم يحاولوا ‏ 
مع الأسف الشديد ‏ الاستفادة من جهود الحدثين في خدمة السنةء 
وتنقيتها مما أدخل فيها (مع أنهم معدودون فيهمء فهم أولى باللوم). 

فإن قال الألباني أن هؤلاء امحدثين قد بَرُوا من العهدة حين ذكروا في 
كتبيم انان الأحاديث» بخلاف الفقهاء . 

قلت : إن ذكر الأسانيد لا یریء عن العهدة» فان الاسنافن يَخْفى 
حالّها على أكثر المشتغلين بالحديث» فضلا عن غيرهم» وأنه لا يقوم بمعرفة 
ما فيه من الضعف أو العلة القادحة إلا الواحدٌ بعد الواحد من النقاد . 

وإن العلم بكون الحديث موضوعا لا يحصل بمجرد الوقوف على 
الإسنادء فلا يغني ذكر الاسناد عن التصريح بكون الحديث موضوعاًء إن 
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كان كذلك . 

فان قال الألباني إني لا أعيب على الفقهاء سكوتهم عن بيان ضعف 
لاف أن كه مروا بل اي عل عدم عم شد ل او 
وعدم ٠‏ تمييزهم بين الصحيح والسقم. 

a EN ERE AE 
على من ذكر حديثاً يعرف أنه موضوع» أن يُنبه عليه» وإخلاله بهذا‎ 
الواجب يفضي إلى أن يظنَّ الناظرٌ في كتابه الموضوع صحيحاء ولو أنهم لم‎ 
يبملوا هذا الواجبٌ لا انتشرث الأحاديث الموضوعة» «المنكرة» والواهية‎ 
. انتشارها المشاهد اليوم‎ 

)١(‏ قال الألباني في الضعيفة : (قال ابن حبان في الضعفاء) ما 
نصه: سمع عطية من أي سعيد أحاديث» فلما مات جعل يُجالس الكلبيٌ» 
عضر بصفته» فإذا قال الكلبى: قال رسول الله وخ كذاء فيحفظه. وكناه 


أبا سعيد ويروي عنه فإذا قيل له: من حدثك هذا؟ فيقول : حدثني أبو 


سعيد فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدريء وإنما أراد الكلبئٌّ. قال: لا يحل 


كتب حديثه إلا على التعجب) . 
قلت: ينقل الألباني هذا الكلاءً من تبذيب ابن حجرء ویکۃ أن ای 


سا 
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حجر استغرب هذا القول من ابن حبان وكان ابن حجر يعني أنه إن صح 
هذا في عطية فهو مقصور على رواياته في التفسير فقط فقد حكى عن 
أجد آنه قال: بلغت أن.عطية كان ياي الكلبى ويسالة عن التفسين وكان 
يكنيه بابي ب فيقول: قال ابو سعيد اه . قلت: وهذا ايضا بلاغ, 
وليس بسماع لأحمد. وقد اقتصر ابن أبي حاتم والذهبي على حكاية هذا 
القول فحسبء وم يذكر اللفظ الذي ذكره ابن حبّان. 
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ثم قال الألباني : (السبب في الحقيقة إنما هو خطأه كثيراًء ا تقدم 
في كلام الحافظ ابن حجر» فانظر م يبعد التعصب بصاحبه عن الانصاف 
والحق). أقول: أفكان الحافظ ا ا ا ده لني عن الانصاف 
والحق» حين ج حديث «شريك» وقد قال فيه: صدوق يخطىء كثيراء 
كان يخطىء كثيرا (انظر المطالب العالية رقم 25589 ورقم )٠٠٠١١‏ . 

وما قولك فيك؟ حين تقول : (فرات صدوق رما أخطاء فالسند 
جيد) الصحيحة ٤‏ س ۳٤‏ . 


)١٤(‏ قال الألباني في ابن ذكوان : (إذا لم يعرفةُ إِمامٌ الجرح 
والتعديل» فأنّى لابن حبان أن يعرفه ۹!) 

قلت: سكل عنه أبو حاتم فقيل هو أحب إليك أم عبدالحكم 
القسملي؟. فقال: «هذا أستر». فقد عرفه أبو حاتم وقواه» لأنه وصفه 
بالستر» وإذأ لم يعرف ابن معين رجلا وعرفه غيره فالمعول على من عرف قال 
ابن حجر في التبذيب )7١8  ٩(‏ رادا على ابن عدي ررب رج لم 
يعرفه ابن معين بالثقة والعدالة» وعرفه غيروء فضلا عن معرفة العين» لا مانع 
دق بكذاء وهدا الرخل كلك عر لبن و 

وأضف إليه أن ابن حبان ذكره في الثقات» وقال فيه ابن حجر: 
مقبول» وقد صححت حديث من هذا شأنه في الصحيحة رقم ۳۷۲» 


وحسنته فيها تحت رقم 38/8 . 
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الجزء الرابع 


بسم الله الرحمن الرحم 
الألباني 
شذوذه وأخطاؤه 


E 


رقم FAV‏ الضعيفة ) إذا طلع النجم رفعت العاهة عن اهل 3 


بلد ) قال اللا ضعيف ›» وأخر جه الامام محمد بن ابعش ف 
« كتاب الأثار » رص ٠١۹‏ ) . 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا حنيفة رحمه الله على جلالته في 
الفقه قد ضعفه من جهة حفظه البخاري » ومسلم » والنسائي » وابن 
عدي وغيرهم من أئمة الحديث » ولذلك لم يزد الحافظ ابن حجر في 
« التقريب » على قوله في ترجمته » « فقيه مشهور » . 
قلت : ويعني بذلك أن من اشتهرت فقاهته وعدالته فلا يقدح فيه قول 
أحد » لا سيما قول حسّاده لعدم بلوغهم إلى المنزلة التي خصه الله بها » 


ولعداوتهم له جهلا منهم لمدارك اجتهاده » ولإصغائهم إلى المغرضين 


المفترين عليه » وإن كنت في شك من هذا فاستعرض أحاديث أي حنيفة 
وانظر > 5 حديثاً أخطأ فيه ؟ حتى يصح الحكم عليه بسوء الحفظ » تجد 
إن شاء الله أن هذا الحكم فرية بلا مرية » وإن كان الخطأ ولو قل يبيح 
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أحمد » ولا الشافعى » ولا سفيان » ولهذا ترى الذهبي ضرب بكلام 


البخاري وأشياعه عرض الحائط وذكر الإمام أبا حنيفة في الحفاظ و لعن لم 
E‏ 
: 0 | ا 
3 7 ایا ع السنن » وتلك الوقاحة هي 0 لي حنيفة 
والوقيعة فيه . 
ولولا الحقد » والتحامل الجائران لما استباح أحمد ولا البخاري 
شاعا أن جروا أبا حنيفة وأصحابه » وَيَحَرّجُوا : 
RA‏ بر الكوني » الذي اعترف الحافظ بأن قول 
الان مع ناته غير شافظ 6ز المقدية 184317 
( ۲ ) وأحمد بن عاصم البلخي » الذي لم يوثقه أحد إلا ابن حبان 
( ۳ ) وإبراهم بن عبد الرحمن السكسكي » الذي قال فيه أحمد ‏ 
٤ (‏ ) وإبراهم بن عبد الرحمن الخزومي » الذي لا يعرف حاله › 
. : 6 6 5 
( ه ) وابي بن عباس » الذي ضعفه أحمد » وابن معين › وقال 
الان اله اوی 
٦ (‏ ) واسامة بن حفص › مم يوثقه احد . 
( ۷ ) وإسماعيل بن إبراهم القطيعي . الذي قال فيه ابن معين : 
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)۸ ) وإسماعيل ب بن الي اويس » الذي أطلق فيه النسالى القول 
بضعفه » وقال ابن معين : کان يسْرق الحديث هو وأبوه » وأمَا ذب ابن 
حجر عن البخاري أنه انتقى من أصوله صحيح حديثه ك فهلا انتغقى 
صحيح غيره من الذين ل يَرَوهم شكاً . 

٩ (‏ ) وأسيد بن زيد الجمال » الذي قال فيه النسان : متروك › 
وقال ابن معين 8 حت باحاديث كذب »> وضعفه الدارقطني » وقال ا 
عدي : لا يتابع على رواياته » وقال ابن حبان : يروي المناكير عن 
الثقات › ويسرق الحديث › وقال ابن حجر 00 لأحد فيه و 

٠١ (‏ ) وأشهل بن حاتم » قال أبو زُرعة : ليس بقوي » وقال 
ابن حبان : كان يخطىء » وقال أبو داود : أراه كان صدوقا » ( أعنى لم 
يصفه بالحفظ ( . 

١١ (‏ ) وأيوب بن عائذ » كان يرى الإرجاء » قاله أبو رُرعة » 
وأبو داود » وأقرٌ به البخاري . 


( ۲ ) شر عن ادع :قال ابن شغد رات أصحات اديت 


يتقون كتابه » وقال الدارقطني : ليس بالقوي . 

)١*(‏ وجرير بن حازم » قال أحمد : كثير الغلط » وقال : لم 
يكن يحفظ » مع هذا احتج به الجماعة . 

٠١ (‏ ) وحسان بن إبراهيم » قال النسابي : ليس بالقوي » وقال 
ابن عدي إنه يغلط في الشيء ولا يتعمد » وأنكر عليه أحمد أحاديث › 
احرج له الشيخان . 

٠١ (‏ ) وحسان بن حسان » قال أبو حاتم : منكر الحديث › 

۱١ (‏ ) وزياد بن عبدالله البكاني » ضعفه ابن المديني » 
ولا دق انرق ا فرطك ابن حبان » فقال : لا يجوز الاحتجاج 
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بخبره إذا انفرد » روى له البخاري مقروناً . 
179 ) وسالم الأفطس › كان يخاصم في الإرجاء داعية . 
( ۱۸ ) وسلم بن زرير » قال أبو داود » والنساني : ليس بالقوي 
وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد » أخرج له البخاري 
ثلائة احاديت'. 
٠۹ (‏ ) وإسحاق بن ثعلبة الحمصي › قال أبو حاتم : مجهول » 
منكر الحديث » قال ابن عدي : أحاديثه كلها غير محفوظة » مع هذا 
روى له أحمد , ( تعجيل ص : ۲۸ ) . 
٠١ (‏ ) وأوس بن عبدالله الأسلمي » قال البخاري : فيه نظر ‏ 
وقال النسائي : ليس يثقة » وقال ابن عدي : في بعض أحاديثه مناكير › 
وقال النسائي : متروك وقال الساجي : منكر الحديث » وقال ابن حبان : 
يخطىء » مع هذا كله روى له أحمد في مسنده . 
ام ونام ين يد قال ىبن یا لش هو من مار 
امحامل » وقال أبو حاتم : كان كثير الوهم » له في البخاري ثلاثة أحاديث 
أو أربعة . 
ومع م TU EEE AES‏ موسر 
حفظه فيغلط ويخطىء » وقال البزار : اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن 
عافظا ».له عند البصارق ف5 أحادية .. 
( ۲۳ ) وسنان بن ربيعة » قال أبو حاتم : شيخ مضطرب 
الحديث » وقال ابن معين : ليس بالقوي » له في البخاري حديث 
واحد . 
۲١ (‏ ) وسهيل بن أبي صالح » قال البخاري : ساء حفظه » ومع 
هذا أخرج له . 
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۲٠ (‏ ) وعاصم بن ابي النجود , قال أبو حاتم : لم يكن 
بالحافظ » وقال العقيلي : لم يكن فيه إلا سوء الحفظ » وقال البزار 
نعلم أحداً ترك حديثه مع أنه لم يكن بالحافظ . 

( 15 ) وعباد بن راشد » ضحّفه يحبى القطان » وأبو داود » 
وا وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء » 3 روى له في 
الصحيح . 

( ۲۷ ) وعباد الرواجني » قال ابن حبان : كان رافضياً داعية » 
ومع ذلك يروي المناكير عن المشاهير » فاستحق ستحق الترك » وفسقة ابن أبي 
شيبه » أوهناد بن السري » وكان ابن خزية ينعته بالمتبم في دينه » وقال 
صالح بن محمد : كان يشتم عنان » روى عنه البخاري حديثا واحدا 
مقروناً بغيره . 

( ۲۸ ) وعثان بن اليثم » قال الدارقطني : كان صدوقاً كثير 
الخطأ » وأومى أحمد إلى أنه ليس بشت . 

( ۲۹ ) وعتاب بن بشير . ضعفه أحمد في خصيف »› وقال 
النسائي : ليس بالقوي » وتركه ابن مهدي » وقال ابن المديني : ضربنا 
على حديثه » مع هذا له في البخاري حديثان . 

( ۳۰ ) وعمرو بن مرزوق » كان ابن المديني يقول : اتركوا 
حديثه » قال الدارقطني : كثير الوهم » وأخرج له البخاري حديثين . 

۳١ (‏ ) وكذا أخرج البخاري لعمران بن حطان الخارجي › 
خطيبهم » وشاعرهم . وكان داعية إلى مذهبه . 


كل هؤلاء روى عم البخاري » أو مسلم » أو أحمد » أو كلهم 
ولم يمنعهم سوء حفظ بعض هؤّلاء » وكثرة خطا بعضهم » وشت بعضهم 
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عثان » وكون بعضهم داعية إلى مذهب الخوارج » أو إلى الرفض » من 


حنيفة والتخري له »> فهل هو إلا المقت والعداوة غير البريئين أو إساءة 
الظن به »› بسبب التسارع إلى تصديق كل ما يسمعونه من حاقديه 
وحاسديه » من غير بحث ولا تمحيص » والعصمة في في الخلق للأنبياء عليهم 
السلام وحدهم » فعفا الله عنا وعنهم 

وأما الكلام على متابعة عسل » فمن يعلّم المسكين الان أذ رمال 
التابعات لو لم يكونوا متكلماً فييم لأخرجت أحاديثهم في الأصول دون 
المتابعات » وأن المتابعة لا ي يشترط فيها أن يكون المتابّع غير مجروح بشيء » 
بل قد صرحوا أن السيىء الحفظ متى تُوبع مثله صار حديئه حسناً باعتبار 
الجموع » ( توضيح نخبة الفكر ) . 

وقد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه 
وحده بل يكون معدوداً في الضعفاء » ( مقدمة ابن الصلاح ) . 

وقد صرح السخاوي بقبول متابعة من ضعف بسوء الحفظ أو الغلط 
ونحو ذلك بشرط أن لا يكون متهما بالكذب » ( فتح المغيث ) . 

وقد قلت في الكديمي : إنه متهم بالوضع لكنه توبع » فالحديث حسن 
( الصحيحة ه/0./!ا١‏ ). 

وعِسْل هذا ء لم يتهم بالكذب » بل هو ضعيف » کا قال ابن معين ‏ 
وهو مع ضعفه يكتب حديثه » ک) قال ابن عدي . 
وقال يعقوب بن سفيان : ليس بالمتروك ولا هو حجة . وذكره ابن حبان 
في الغقات وقال : يخطىء ويخالف » وأمًا أبو حاتم : فمتعنّتٌ » وأما قول 
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البخاري » فيه نظر » فغير مفسر » وربا أطلق مثل هذه الكلمة في راو » 
ثم روى له في الصحيح » ( انظر مقدمة الفتح ) . 

وأطلق عين هذه الكلمة في بعض الصحابة » ( انظر تعجيل 
المنفعة ) . 

وقال ذلك في محمد بن مسلم وهو ثقة اتفاقاً » ( تمذيب ) . 

وقوله : عنده مناكير لا يقتضي ضعفه . قال الذهبي : ما كل من 
روى المناكير بضعيف » واعتمده المباركفوري في أبكارالمتن . 

والحاصل أنه لا يرد هذه المتابعة إلا الجاهل بالقواعد العلمية التي 
وضعها أهل الحديث وجروا عليها » ولا ينبذ هذه القواعد إلا المغرض › 
أو المعادي للأئمة » والذي له شهوة في تخطئة العلماء و الغضّ منهم . 

وأما الحديث فقد قبله الحافظ ابن حجر ء وأفتى بموجبه »> فإني 
وجدت في مخطوطة فما ذكر الأحاديث المشتهرة على الألسنة » مؤلفها 
تلميذ للسيوطي » مانصه : 

سكل شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى : 
يا من قطفتم من الآداب أزهارا 2 ومن علوم النبى والنقل اثارا 
ماذا تقولون في أمر الوباء إذا نجم الثريا بدا من بعد ما غارا 
وما المرادٌ من الغفران نسألكم عن الصغار وما قارفن أوزارا 
فاغنم ثُوابَيّنَ من أجل ابن مسئلة فقد تركتٌ له معا وابصارا 


إذا الثريا صباحاً حين تطلع لا 


كذا روئ الطبراني في الصغير وعن 


نخشى على الزرع من عاهاته عارا 
أي حنيفة جاء التقييد إثمارا 
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وجا تماما بلفظ الجمع من سنن للدي :واف داو د إذكارا 
وحكمة الغفر للأطفال قد بلغت سَبْعٌ احتالات جل الله غفارا 


Kk x xX 


هذا » وقد آن الأوان لازاحة الستار عما ينطوي عليه الألبافي وأضرابه 
من إضمار الحقد لأبي حنيفة وتسابقهم في انتقاصه » وتبالكهم على 
إسقاطه من أعين الناس » فتراه يضعف حديثه لسوء حفظه مع انه تابعه 
عسل بن سفيان » وهو أيضا ضعيف وليس ذلك من العدل في شيء › 
وإئما مله على ذلك انحرافه عن أبي حنيفة » لأنا رأيناه : 
١ (‏ ) قد حسن حديث حبيب بن سالم » وقد قال فيه البخاري : 
فيه نظر ( الصحيحة 1/١‏ ) . 
( ۲ ) وقال في طلحة بن يحيى : تكلم فيه ده 
ضعفه » ومع ذلك لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن ( الصحيحة رقم 
١6‏ ). 
قلت : وقد قال فيه البخاري : منكر الحديث ( فلا تحل الرواية 
عنه علي ما حكى الألباني نفسه عن البخاري ) . 
( ۳ ) وصحح ا ف مناقب طلحة » فال : وبالجملة 
فالحديث بہذه الطرق والشواهد يرتقي إلى درجة الصحة » وهي إن 
اختلفت ألفاظها فالمؤدئ واحد › ( الصحيحة رقم : ٠١١‏ ) . 
قلت : مع أنه لا يخلو شيىء من طرقه وشواهده من متروك أو سيء 
اف ار نيياك دا او اب سا کر أو ارال 
٤ (‏ ) وحسن حديث كثير بن فائد » ولم يوثقه إلا ابن حبان » 
وتوئيقه لرن عبد الألباق. از الضحيحة: 5/9 €.. 
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وقال ابن حجرفيه : مقبول » وهو أيضاً بمعنى لين الحديث في زعم 
الألباني؛ '2 » ولا متابعة هنا حت لك لالا خسن حديثه لأجل شاهد › 


وراوي الشاهد شهر بن حوشب » وهو ضعيف من قبل حفظه » قر به 
الألباني » ( الصحيحة رقم : ١١۷‏ ) . 
)٥(‏ وحسن اسناد حديث عاصم بن بهدلة » وقد أجمعوا على 
سوء حفظه › 
ئا لشي 6 وا للم أن بكرن ديت آي حيفة لشو حفط 
a‏ 
دم ون ديف ااا > مع أن أبا داود قال فيه : 
ضعيف » وقال ابن سعد وجا فنا نخدا وقال الاب ضعيف 
ليس بذاك » وقال أبو حاتم ليس بالقوي » يُككتب حديثه ولا يحتج به » 
وقال أحمد : أجلح ‏ ومجالد » » متقاربان » وقد روى الأجلح غير حديث 
منکر » وقال القطان : ما كان بالحافظ » لكن الإاسناد حسن عند 
الألباني » ( الصحيحة رقم 9" .)١‏ 
( ۷ ) وحسن حديث حنظلة السدوسي » وقد كادوا أن معو 
على تضعيفه » وهو منكر الحديث عند أحمد » وليس بثقة عند ابن معين » 
ولا دون الثقة  »‏ فلماذا خسن ؟ . 
لأنبم وإن ضعفوه لكن لم يتهموه . 
ولأنه تابعه ثلاثة » وإسناد أحدهم فيه مَنْ عير لما كبر » واخر ضعف 
ا ار ل ره 
حاتم » والفتان + والحا م أبي أحمد » وقال الجا تروف غ ان 


١ (‏ ) انظر الصحيحة ۱٦۰/۲‏ ل رقم : ١10‏ 
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الغاذية يشهنن القلي اجا مو ضرعة: 


وني إسناد الثالث من هو متروك » وكذَّبه اين معين وغيره » وقد 
استحى الألباني هنا قليلاً » فقال : لا يستشهد ببذه المتابعة » ثم قال من 
غير تلكو : إن ما قبلها من المتابعات ( الصواب المتابعتين ) يكفي في 

تقوية الحديث ( الصحيحة رقم :1( . 

لكن متابعة عسل لا تكفي لتقوية حديث أي حنيفة » مع أن عسلاً | 
يرو حديثاً يشهد القلب أنه موضوع فيا للعجب ! . 


( ۸ ) وحسن حديث ابن جدعان » وقال : ضعيف بسبب سوء 
الحفظ م ا 0 
ل ا 
( الصحيحة رقم : ١14‏ ). ش 

٩ (‏ ) وحسن حديث عاصم بن ضمرة مع أن ابن عدي قال 
فيه : روى عن علي أحاديث باطلة » لا يتابعه الثقات والبلاء منه » وقال 
ابن حبان : كان ردىء الحفظ فاحش الخطاً . وقد شا رکه في هذا بعض 
من سبقه من كبار المحدثين » فلو لا العصبية لسلكوا هذا المسلك في 
حديث ألي حنيفة » ولكن التوفيق عزيز . 

٠١9‏ ) وحكى عن الدارقطني أنه حسن إسناد حديث إسحاق 
الزبيدي » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي , 
والحال أن إسحاق صدوق » يَهِمْ كثيراً » أطلق فيه محمد بن عوف أنه 
يكذب » ( التقريب ) . 

وذكره الذهبي في الضعفاء فقال : كَذَّبه محمد بن عوف ‏ وم 
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يسايرهم الألباني » لكنه لم يحايدهم أيضآً » فقال : لكنه لم يتفرد بهذا 
الحديث فإن له ا اخر» فذكر حديثا في إسناده من يروي 
الموضوعات  !‏ نعم من يروي الموضوعات ! فهذا هو الإانصاف › 
وهؤلاء هم القوم لا يضل من أخذ بشهادتهم واتبع أقوال هم » ( الصحيحة 
رقم : ٤٥۸‏ ). 

فإن كان الأمر كذلك » فما الذي حمل الألباني على أن رد شهادة 
البخاري في حبيب بن سام » ورد شهادته وشهادة أبي حاتم 
والدارقطني » وابن حبان في عاصم بن بهدلة » ورد شهادة شعبة » 
وأحمد » والنسائي » والحاك أبي أحمد » في يزيد الرقاشي » وقال : ليس 
شديد الضعف . أفمن كان متروك الحديث » ومنكر الحديث » وليس 
بثقة » لا يكون شديد الضعف ؟ فإن قلت : نعم » وكان جوابك هذا 
عن حر للصدق وعن دين » فما الذي حرم أبا حنيفة عن هذه المراعاة » 
وعن التصريح بأنه » وإن قال البخاري فيه ما يدل على أنه متروك » وقال 
فيه مسلم : مضطرب الحديث » لكنه ليس شديد الضعف » وإن حديثه 
as‏ ل د کا قلت في يزيد » وني كثيرين من متروكي الحديث » 
بل فيمن كذبه بعض النقاد » وفي من كان يروي الموضوعات ؟ . 

وكذلك إن قلت إني حين رددت شهادة بعض أهل الحديث في بعض 
الرواة فقد أخذت بشهادة آخرين تب ف حقه :: 

قلت : فما ضرّك » لو اتهجتٌ هذا الهج في حقٌ أبي حنيفة فأخذت 
بشهادة ابن معين : « أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه ولا 
يحدث با لا يحفظه » » (تمهذيب ٤٥۰/٠١‏ 2 وتاريخم بغداد 
9/١‏ : ). 
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وما ضرّك لو قبلت شهادة ابن المديني : « إن أبا حنيفة روى عنه 
الثوري » وابن المبارك » وحماد بن زيد » وهشم . ووكيع بن الجراح › 
وعباد بن العوام » وجعفر بن عون » وهو ثقة » لا باس به » . ( جامع 
بيان العلم ۱۸۳/۲ ) وشهادة ابن معين : « وأما أبو حنيفة فقد حدث 


عنه قوم صالحون » . 
وما منعك عن قبول شهادة ابن معين » وقد سعل غج ا نة 
J‏ :لقان "سوق عدا ل تو بها a‏ اديه أنه 0 


PED REST مالو قط‎ 

وهذه الشهادة حجة قاطعة على أن تضعيف أبي حنيفة قد أحدثها قوم 
من طبقة تلاميذ ابن معين » ولم يطعن فيه معاصروه ولا شيوخه » 
وما منعك أن تقبل شهادة ابن عبدالبر : وأما سائر أهل الحديث فهم 
كالأعداء لأبي حنيفة وأصحابه ( الانتقاء : OYY‏ 

وما منعك أن تقبل شهادة : أن الساجي ممن كان ينافس أصحاب ابي 
حنيفة » ( الانتقاء : ٠١١‏ ). 

وما منعك أن تقبل شهادة الفضل بن مومى السيناني في الذين يقعون 
في أبي حنيفة : أن أبا حنيفة جاءهم بما يعقلون وبا لا يعقلونه من العلم ‏ 
ولم يترك لهم شيئا فحسدوه ( الانتقاء : ١75‏ ) . 

وما حملك أن ترد شهادة ابن معين : أن أصحابنا ( أهل الحديث ) 
يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه ( جامع بيان العلم ۱۸۲/۲ » والتعليق 
المغني : ١77‏ ) . 

.وشهادة ابن عبدالبر : أفرط أصحاب الحديث في ذم أي حنيفة » 
وتجاوزوا الحدّ في ذلك » ( جامع بيان العلم ١8١/‏ ) . 
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ثم أقول لك ولأضرابك من النابتة : إنه لو لم يكن كلامكم في أي 
ف اا عدا تكله مداو > ين اطق علد ا واسداقا إن ما ری 
نفوسكم لما استجزتم أن تحكوا كلام ابن سعد » وأحمد : وابن المبارك »› 
والدارقطني » والحاكم » وعبد الحق » والنساني » فكلام هؤلاء من قبيل 
الجرح المبهم غير المفسر » قال المباركفوري في أبكارالمنن : ليس بالقوي 
جرح مبہم » ( ص 89 .ع ۱۲۸۰۱۰۷ ) . وقال : لا يحتج به جرح 
مہم »> ( ص 203١٠١‏ ۷۲ › ۹ ) وقول الدارقطني إنه ضعيف » 
جرح مہم » ( ص ۱۳۲ ) . 

فكل من قال فيه : ليس بالقوي » أو قال : إنه ضعيف » أو قال : لا 
يحتج به لضعفه في الحديث » فقوله مردود عليه غير قادح في أي حنيفة » 
وقد اعترفتٌ ببعض هذا في مؤّلفاتك » وأما قول ابن المبارك ٠‏ فإن صح » 
فلا يدل إلا على كون أبي حنيفة قليل الحديث عند ابن المبارك » وليس 
هذا بجرحة عند من له نصيب من العقل والعلم . 

وأما قول الحا » فلا يدل إلا على أن أبا حنيفة ليس من الحفاظ الذين 
احيّج بهم في الصحيح ( أي صحيحي البخاري ومسلم ) وهذا ليس من 
ارح في شيء س فكم من ثقة نبت حافظ ل دجا بهم » فمسلم م يمتح 
بالبخاري » ولا بالذهلي » فهل هذا جرح ؟ ‏ كلا ! 

وكذلك إن لم يعد أبو حنيفة في طبقة الأثبات المتقنين الحفاظ » فلا 
يقدح فيه شيعا » فالحفظ والإتقان درجات لا يستلزم الأنحطاط والتنزل 
عن بعضها السقوط إلى درجة الضعف . والخروج من دائرة الحفظ 
والاتقان رأسا » وهذا بِيّن لكل من درس مقدمة صحيح مسلم و أخذه 
بحثاً عن شيخ - وأنا أنقل لك سطرين منها » يقول مسلم : 
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وإذا وازنت بين الأقران كابن عون » وأيوب السختياني » مع عوف 
ابن أي جميلة » وأشعث الحمراني » وهما صاحبا الحسن » وابن سيرين » 
کا أن ابن عون » وأيوب » صاحباهما إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد 
في كال الفضل وصحة النقل . وإن كان عوف واشعث غير مدفوعين عن 
صدق وأمانة عند أهل العلم » ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل 
العلم » ( 4/١‏ هندية ) . 

وها أنا ألخص لك هذا الفصل من كتاب معرفة علوم الحديث 
للحا » للتنجلى لك الحقيقة ا هي » ولتدرك مبلغ ولوع الألباني بالنيل 
من أي حنيفة » وجراءته على تشويه الحقائق » وتلاعبه بعقول سخفاء 
الأحلام من أصحابه الأغمار » فاستمع إلى الحا حيث يقول : معرفة 
جماعة من الرواة التابعين فمن بعدهم لم يُحتج بهم في الصحيح ٠‏ ولم 
يسقطوا ....... ثم قال » ومثال ذلك في الصحابة » أبو عبيدة 2000 
أمين هذه الأمة » لم تصح إليه الطريق من جهة الناقلين فلم يُخرّج في 
الصحيحين se‏ ثم ذكر جماعة من المهاجرين الذين شهدوا بدرا 
وليس لهم في الصحيح رواية 0 ثم قال : ومثال ذلك في 
ل ل 
في التابعين » ومحال آبائهم في الصحابة ليس هم في الصحيح ذكر لفساد 


الطريق إليهم » > لا لجرح فيهم » فقد نزههم الله من ذلك . E Ses‏ 
قال : مثال ذلك في أتباع التابعين » موسی بن محمد E‏ عبدالله بن 


شبرمة الضبي » أبو حنيفة النعمان بن ثابت » بَشير بن سليمان النبدي . 
ثم قال : ومثال ذلك في أتباع الأتباع » زفر » أبو يوسف Ee‏ 
سمى من في الطبقة الخامسة » ثم السادسة 
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قال في آخر الكلام : فجميع من ذكرناهم في هذا النوع بعد 
الصحابة » والتابعين » من بعدهم قد اشتهروا بالرواية ولا يعدوا في الطبقة 
الاثبات المتقنين الحفاظ . 

فقف هنا قليلاً » وتأمل : أن الحاكم يصرح في أول كلامه أن الذين 
سماهم في هذا النوع » لم يسقطوا » ثم انظر » إنه صرح في التابعين » أنهم 
وإن لم يذكروا في الصحيح فليس ذلك لجرح فيهم : لأن الله تزههم عن 
ذلك » وعقبه بذكر أمثلة أتباع التابعين فقال : ومثال ذلك في أتباع 
التابعين فسمى فيهم أبا حنيفة . 

وتأمل ثالثاً » أن الذي قاله في آخر كلامه » إنما قاله فيمن بعد أتباع 
التابعين لا فيهم » ولا في التابعين ولا في الصحابة . 

وأقول أا + إن فين أجلي الراهن وأرتى التتهادالت غل عندق 0 
وكذب الألباني » أن الحاكى ذكر في كتابه هذا نوعاً عنوانه معرفة الأئمة 
الثتقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يجمع حديثهم للحفظ 
والمذاكرة » والتبرك بهم » وبذكرهم من الشرق والغرب . فبدأهم 


بالزهري » وختمهم بكرز بن وبرة الجرجاني » وسمى في الائمة الثقات 


الذين بينهما أبا حنيفة قبل أن يسمي الثوري . 

وإغا فصلت القول في هذا المبحث 4 لوخي من حيا ع ويبلك 
من هلك عن بينة » فكم من أغمار أعرفهم يؤمنون بالالبانيي كمعصوم 
أعاذنا الله من هذه العصبية الجاهلية » وعمى البصيرة 

وأما قول النسائي : « كثير الغلط والخطأ على قلة روايته » . فالنساني 
د هذا المتعنت جميع مرويات أي حنيفة » ويبرهن على غلطه وخطفه 


-1١44- 


في أكثرها » وهيبات ذلك . 

ولم ي يبق الآن في يد الألباني إلا قول الخاري ورن ع و 
لايل معن ,نطول البكارق E‏ ر 
يغبت عن البخاري أنه فسره بشيء » وإنما فسره المتخرصون ولم يتفقوا 
على تفسير له » بل قال بعضهم : إن البخاري يقوها فيمن تركوا 
حديثه » ( قاله العراقي ) » وقال بعضهم : إنه يكون عنده في أدفى المنازل 
وأردئها ( ابن كثير ) » وقال بعضهم : إنه أكثر ما يقول لمنكر الحديث : 
سكتوا عنه » وفيه نظر ( الذهبي  )‏ فانظر كيف اختلفوا في تفسيره 
ا عزوم 4 ر عر وذ دیل سيدا فر النكن سف عل د کر أيضا أن 
الألباني ربا استشهد بمن قال فيه البخاري : فيه نظر » وشا ركه فيه غيره 
م. المحدثين . 


ومهما كان تفسير « سكتوا عنه » فهذا القول منه في أي حنيفة 
يكذّبه الواقع التاريخي : فقد رَوَى عن أبي حنيفة الكثيرون من الثقات 
الات وقد سمى بعضهم شيخه الذي كان يستصغر البخاري نفسه 
عنده » أعني ابن المديني » وقد قدمنا حكاية قوله  :‏ وقال شيخ له 
اخر ( سليمان بن خرب ) : روى حماد بن زيد عن الي حنيفة احاديث 
كثيرة » ( الانتقاء ) . 
ا ل ا ا 
قل سم من أي حنيفة حديثاً كثيراً ( جامع بيان العلم ۱۸۳/۲ ) . 


ا 


ا أحدا اك عل 


وقد قافنا أن ابن معين قال : هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه ( إلى 


أبي حنيفة ) أن يدث ويامره » وشعبة شعبة » يعني ان شعبة وهو من 
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لا يجهل مقداره أحدٌ في إتقان الرواية »> وشدة توقيه فيها » وبلوغه إلى 
أقصى الغاية اذ كنب إلية أن دتو ارو دلت > فالذي يتكلم في 
أي حنيفة بعد ذلك » من هو ؟ وما هو؟ 


فافتوني أيها العلماء ! وعليكم الأمان المغلظة » ماذا أفعل ؟ هل أرد 
شهادة البخاري وأقبل شهادة مَنْ هم أعلى كعباً منه في نقد الرجال ؟ 
وأعرف به » وأقربُ عهداً به منه » أو أرد شهادتهم بشهادته ؟ » وقد 

تبين كالشمس في وضح النهار مِنْ صنيعه في كتبه أنه شدي الحقد على أي 
سقف إن E E A‏ > أو حسداً وتغایرا » وأيهما كان 
« لا يمس ذلك من قريب ولا بعيد مقا الإمام ا جليل البخاري رحمه الله 
في دينه وورعه . وبلوغه أعلى مراتب الكمال في علوم الرواية وجلالة 
شأنه » وارتفاع مكانه في الإمامة » فكم من إمام أعلى كعباً منه وأرسخ 
قدماً في العلم والدين غ قد دب :إليه داع الحسد. والحقد .. ( والعصمة 
للأنبياء وحدهم ) . 


فار أبن سهات ای د أطي عل لحل مكة في زمانه 
أمهم ينقضون عرى الإسلام » ما استثنى تب ا 

وهذا ۲ عالق يقول اق عمد بن اباق + إنه: كذات» 
واد الك ماري البح عاد و احرج قاين الوه وو ابن 
اسحاق :هاتوا غلم الك فاا بيظار ه.. 

وهذا ( ۳ ) سعيد بن المسيّب » يقول لغلامه برد : لا تكذب عإء 
كا كذب عكرمة على ابن عباس . ۰ 

وهذا ( 4 ) إبراهم النخعي » يتكلم في الشعبي » وهذا الشعبي : 
تكلم في النخعي . 
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کک و ج ھچ 0 3 


قال ابن عبدالبر : « فهذا مما لا يمع من قوهم ولا يلتفت إليه 
ولا يعرجعليه » . ( الانتقاء 15/5 ). 

وكذلك لا يحط من قدرهم لأنهم « بشر يغضبون ويرضون » 
والقول في الرضا غير القول في الغضب » » ( الانتقاء ٠۹۰/۲‏ ) . 

وقد قال مالك بن دينار : يؤخذ بقول العلماء في كل شيء إلا قول 
بعضهم في بعض فإنهم أشدٌّ تحاسداً من التيوس » ونحوه قول ابن 
غا 

وهذا ابن عقده يتكلم ف آل حافك نن اشرق فقول 
الدارقطني : ترى يور مثل كلامه » ولو كان بدل ابن عقدة يحيى بن 

وكذا أقول : أترى يؤثر في ألي حنيفة كلام الدارقطني » وابن 
عدي » وعداو تېما اا 5 ب و انظر ما قاله ابن 
عدي في الدولابي » ورد ابن حجر على ابن عدي في تهذيب التهذيب › 

فيقول القائل »وأبو علي ؟ ( يعني كلام أبي علي في ابن الشرقٍ ) 
فيقول الدارقطني : ومَنْ أبو علي حتى يسمع كلامه فيه » ( تذكرة 
الحفاظ ٤٠/٣‏ ) . 

ويقول الدارقطني هذا في أي علي النيسابوري أحد الجهابذة وواحد 
عفر الحفظ..والاتقاك والووع + 

وهذا أبو داود صاحب السنن . يقول : ابنيعبدالله كذاب » فكان 
ابن صاعد يقول : كفانا أبوه بما قال فيه . ورحم الله الذهبي حيث 
ذب عن ابن أي داود » فقال : لا ينبغي ماع قول ابن صاعد فيه کا لم 
يعتد بتكذيبه لابن صاعد » وكذا لايسمع لقول ابن جرير فيه » فإن 
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عرلا بينم عداوة بينة » فقف في كلام الأقران بعضهم في بعض › 
وأما قول أبيه فيه » فالظاهر أنه إن صح عنه فقد عنى أنه كذاب في 
كلامه لا في الحديث النبوي » ( تذكرة الحفاظ ۳٠۲/۲‏ ) . 
اة ار الد اکر ها يكرت نين الأفزانء ولا يتحر في 
ذلك » فربما تكون العداوة لاختلاف النحلة والمسلك . ولو تباعد 
عهد المتعاديين » فترى الشيعة يسبون الخلفاء الثلاثة » وعامة 
الصحابة » والخوارج يسبون علياً » ويرمون أصحاب النبي صل الله 
عليه وسلم بارتكاب الكبائر  »‏ والعثانية يتكلمون في علي » والعلوية 
في عثان » فكذلك أصحاب الحديث يعادون أصحاب الرأي ويحقدون 
عليهم وما أحسن ما قال الشيخ جمال الدين الام في يكاج اجرخ 
والتعديل : وقد تجانى أرباب الصحاح الرواية عن أهل الرأي » فلا 
تكاد تجد أسماءهم في سند كتب الصحاح ‏ فترى نعم بن حماد شيخ 
البخاري » يضع حكايات مزورة في ثلب أبي حنيفة كلها كذب ٠‏ 
وترى الحميدي شيخ البخاري » يكني أبا حنيفة بكنية لو كينا ها 
أضغر لاد البحاري ٠‏ أو ر عن ارال امات اد 
لأقاموا القيامة » وما يحملهم على على ذلك إلا العداوة والشحناء » والحقد 
وا جل احتلاف الوجهتين 
ونشاهد أن كبراء امحدّئين إذا غضبوا أو حقدوا على أحد لم يحتملوه 
ولو كان يستحق الاحتال كصنيع البخاري وأضرابه مع أي حنيفة › 
وإذا رضوا أحدا احتملوه ولو لم يكن مستحقا لذلك » كصنيع 
البخاري مع نعم بن ماد » فإنه كان يحدث من حفظه » وعنده مناكير 
كثيرة لا يتابع عليها » وقال ابن معين : إنه ليس في الحديث بشيء › 
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وقال النساني : ضعيف » وقال مُرّة : ليس بثقة » وقال : صار في 
حدَّمَنْ لا يُحتج به » وقال ابن حبان : ربما أخطأ ووهم ء وقال أبو 
و غ اح عرو دوا لبدى اله ال د برقال الدارقطيي : 
كثيرالوهم » وقال سلمة : هو كثير الخطأ » وله أحاديث منكرة » وله 
عدرل الها عد E‏ افيص EE‏ 
حنيفة » فأخرج له البخاري في صحيحه » فكأنه أجازه بهذه الجائزة 
و اک و سل بولا ليان انازرويا له 
شيئا في كتابيهما . 

وأقول فاا : إن كلام الألباني ينم عن جهله بمعنى التفسير » 
فإنه بك مان NG‏ معناه متروك الحديث 
مثلاً » فهو مفسر » وليس كذلك » وإنما معنى التفسير أن يبين سبب 
الجر ح » فحين قالوا : فلان متروك الحديث مثلاً » فعليهم أن يبينوا لماذا 
رك حديثه . ليظهر أنهم تركوه لقادح » فربما يتركون لأمرٍ غير 

كا ترك مسلم البخاريّ » والذهلي » فلم يروعنهما في 

صحيحه » وترك ابو زرعة وأبو حاتم البخاري » انظر الجرح 
والتعديل . 

وأما قول مسلم : فالاضطراب في الحديث » ليس مما يقدح على 
الإطلاق » بل حين يغلب على حديث الراوي . لا سيما ومفهوم كلام 


5 


مسلم أن لأي حنيقهة 5 أخاديك عي ا 4 فالشأن إذاً ف اجار 
حديثه . وإحصائه > ثم النظر في 5 حديثاً اضطرب و ا منه 
عا تن الاستطراب: . 
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وقد تقل الآلباق "تبه عن الحن + ترك ديت“ الرجل إذا كن 
EE at E‏ ري تعر 
متزيكة و ا ادل وها ا جه که 
( المسودة : ۲١۷‏ ) . 

واا ھی کب ديه ا ا 
كلام الذهبي أو أخطأ فيه ناسخ كتاب الضعفاء ( إن لم أقل إن الذهبي 
نقله بالمعنى فاخطا فيه ) » والصواب : أن أحمد بن سعد بن بي مريم 
سأل ابن معين عن أبي حنيفة ( ومعلوم أن أحمد هذا لم يدرك أبا حنيفة 
ولا قار قم تؤالهعن أن فة أنه سال عن كتانة دوه 
عمن يرويه ) فقال ابن معين : لا تكتبٌ حديثه ( انظر تاريخ الخطيب 
۲۳ ). وليس قول ابن معين هذا من الجرح في شيء » وإن 
فرضناه جرحاً فهو مردود لإبهامه . وقلت : إنه ليس من الجرح في 
كج لان ایا اروف ر هر ونه كانه لديف 
عن موقن زرو افاج الا لدت ل اعا لكوت رو ی ا 
مثلاً » أو كونه مخالفاً لما عليه أصحاب الحديث من آرائهم › فالنبي 
عن الكتابة عنه لا يقتضي كون روايته ليست بحجة » بل المقصود من 
النبي أن يُهْجَرَ فلا يُشَيّخْ » صرح به ابن تيمية في المسودة ( ص 
55 ) » وقال والده : إن قول أحمد : أصحاب الرأي لا يُروى عنهم 
ادرت ........ وهو ( أي معناه ومراده ) ما ذكرته في المبتدع » إنه 
نوع من الهَجْر » فإنه صرح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كأبي 
يوسف ونحوه » ولذلك لم برو لهم في الأمهات كالصحيحين , 
( المسودة : ۲٦١‏ 2 5556 ). 
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وقال ابن تيمية : ولهذا نبى أحمد عن السماع من جماعة في زمنه ممن 
أجاب في المحنة ( كعلي بن المديني » الذي إليه المنتعبى في معرفة غلل 
الحديث النبوي مع كال المعرفة بنقد الرجال » وسعة الحفظ والتبحرء 
( ميزان ۲۳٠/۳‏ ) . ترك حديئّه الإمامٌ أحمدُ في قول عبدالله ابنه » 
وتركه إيراهم الحربي لميله إلى أحمد ابن أي داود.» وقد كان محسناً إليه > 
وكذا امتنع من الرواية عنه أبو زرعة » وأبو حاتم لأجل مسئلة اللفظ 
( الميزان ۲۳١/۲‏ ) وأجمع المسلمون على الاحتجاج بهم ...... وكذلك 
الخلال ترك الرواية عن أقوام لنبي المروزي » وروى عنهم بعد موته » 
وذلك ان العلة استحقاق الهجر عند التارك ( المسودة : 5514 ) . 

وربما لا يكتبون عن رجل تورعاً كقول أحمد : لا يعجبني أن يكتب 
الحديث عن معين ( أي من يبيع بالعيئّة ) . أو كقوله : لا تكتب عن 
هو لاء الذين ياخحذون الدراهم على الحديث » قال القاضي ‏ على ما 
حكاه ابن تيمية ‏ هذا على طريق الورع لأن بَيْعَ العيتة وأخذ الأجرة على 
رواية الحديث مما يسوغ فيه الاجتهاد » وما ساغ فيه الاجتهاد لم يُفَسَّقُ 
فاعله » ( المسودة : 555 ) . 

فهذه هي الجروح التي ضخم عددها الألباني تمويباً على الجهلة » 
وإرضاء لشهوته في تضعيف أبي حنيفة مع السكوت والخرس عن إبداء ما 
في هذه الجروح من وهن وهي » وكونها غير قادحة » وما ذلك عن 
جهل وغفلة أو نسيان » بل إن صدره لا يتسع لأن يكيل لأبي حنيفة 
بالمكيال الذي كال به لغيره . 

قال الألباني في الضعيفة : « وهذا الاختلاف مع ضعف الختلفين يمنع 
من تقوية الحديث » » ( ص : ۷۸ س: ١٠١‏ ). 
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قلت : إِنْ كان مثل هذا الاختلاف موجباً لضعف الحديث » فلا 
يسلم من الضعف حديث في الدنيا إلا ما شاء الله . 

وأنت نفسك لم تحكم بهذا الحكم الجائر » حين صححتٌ حديث 
رقم : ١١+‏ (في الصحيحة ) ولفظه : كن بعذل عِتق رقبتين › 
واستشهدت بحديث أي ذَرّء ولفظه : أربع رقاب » ثم ذكرت له متابعاً » 
لفظه كل له كعشر رقاب › فلم يمنعك هذا الاختلاف من الاستشهاد 
ولا قبول المتابعة . 
٠‏ وحين اشتهث نفسئك أن صح وتقّي حديئاً اخلف فيه » قلت : 
فى الصحيحة : « إن الألفاظ مختلفة ولكن المؤدى واحد » » فلو لم تكن 
أحكامك عن هوى لأمكنك هنا أن : تقول : إن المطلق يعمل على المقيد ۽ 
كا تقرر في علم الأصول » فمؤدى الطريقين واحد » ويرتقي الحديث 
بمجموعهما إلى رتبة الصحة » > لان كل واحد منهما لا ينزل عن درجة 
الحسن ء إل كان هناك إنصاف » فكم من راو حاله كحال أي حنيفة » 
وعِسْلٍ قد حسسَّنَ حديثه أصحاب الف ديل الألياق فة 
ظ ولو تمكنت من اختلاس الفرصة » عرضت عليك قليلاً من كثير مما 
تجمع لدي من الأحاديث التي حسنوها » وليس رواتها أمثل من أن حيقة 
و > بل الكلام في رواة عدد غير قليل منها أشد . 

ثم إني اختلستٌ يوماً » فرصة لعرض عدة أسانيد » حسما الحذّاق من 
أصحاب الحديث » كالبزار » وابن حجر » ورجاها مجروحون جرحا 
او علط ماس وا بها أبا ف ا فو :للق 

)١(‏ عبدالحميد بن بَهُرام عن شهْر بن حوشب » وشهر » قال 

فيه النساني : ليس بالقوي » وقال الحام : ليس بالقوي عندهم » وقال 
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أب ن عدي » عامة ما يرويه شهر وغيره من الحديث » فيه من الإنكار ما 
فيه » وشهر » ليس بالقوي في الحديث , وهو ممن لا يحنج بحديثه ولا 
يتدين به . وقال البيبقي : ضعيف » وقال ابن حزم : ساقط » وقال ابن 
عدي : ضعيف » وقال ابن حبّان كان يروي عن الثقات المعضلات » 
وعن الأثبات المقلوبات . وقد تر كه شعبة ويحيى » ورموه بالسرقة 
و 

ومع هذا كله قَوّى البخاريٰ أمره » وقال : حسن الحديث » وحسّن 
حديئه ابن حجر » انظر المطالب العالية رقم : 775 . 


( ۲ ) حكى الألباني عن ابن حجر تحسين إسناد فيه إسماعيل بن 

أبي أويس عن أبيه » وأقره » مع أن في إسماعيل كلاماً شديداً » حتى أن 
ابن معين قال : إسماعيل وأبوه يَسرقان الحديث » وقال في إسماعيل : 
يغلط » يكذب » ليس بشيء . وقال ايفان ف 0 39 
موضع : غير ثقة » وقال الدارقطني : لا أختاره في الصحيح › 
حكى عنه أنه قال رما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا ا 
شيء » ورماه بالوضع سيف بن محمد أيضاً ‏ مع هذا ا 
الشيخان . 

وأما أبوه » فضعّفه ابن معين » وقال ابن المديني : كان عند أصحابنا 
ضعيفاً » وقال الفلاس : فيه ضعف » وهو عندهم من أهل الصدق › 
وقال يعقوب بن شيبة : صدوق » صالح الحديث » وإلى الضعف ما 
هو . وقال النساني : ليس بالقوي » وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا 
يحتج به » وليس بالقوي » وقال ابن عبدالبر : لا يحكي عنه أحدٌ جرحة 
في دينه وأمانته » وإِنَّما عابوه بسوء حفظه . 
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( ۳ ) أبو شيبة الواسطي » صالح الحديث عندالبزار » وقد قال 
فيه البخاري : فيه نظر » وضعفه ابن سعد » والنسالي » وابو داود » 


ويعقوب بن سفيان » وابن حبّان » وابن معين » وأبو حاتم » وقال ابو 


زرعة : ليس بالقوي » وقال أبو حاتم : منكر الحديث » وفيه كلام 

5 ين الرار حديث إسحاق بن محمد الفروي . ( انظر 
زوائد مسنده رقم : ۷١‏ ) وقد صرح بضعفه أيضاً ( في رقم : 
٠‏ ) وسل عنه أبو داود فوهاه عد وال النساني O‏ 
وقال الدارقطنى : ضعيف » قال الساجي فيه : لين » وقال الجا م : عيب 
على محمد ( البخاري ) إخراج حديثه » وقد غمزوه . 

859 مه اتخ اديت عند اليؤان :وقد ضعقة 
أحمد » وابن معين . وقال أبو حاتم : صدوق كثير الغلط » ليس 
بالقوي » وقال الدارقطني : ليس بالقوي › 0 ابن حبان : انفرد 
بالمناكير عن المشاهير . فلما كثر ذلك فيه استحق مجانبة حديثه . 

تنوه عبتن الافط معلدية: ريك بيخ عبد الله ع( انق 
المطالب العالية رقم : ل ا ند 
الكتاب » مع قوله فيه : صدوق يخطىء كثيراً ت تغير حفظه » وذكر في 
تهذيبه أنه أخطأ في أربعمائة حديث » وقال النسالي » والدارقطني : ليس 
بالقوي › وقال أبو أحمد الحا : ليس بالمتين » وقال الأزدي : سيىء 
Ng NERS EE E‏ 
صدوق ثقة » سيىء الحفظ جدّاً » وقال الجوزجاني : سيىء الحفظ 
مضطرب الحديث » وقال أبو زُرْعة : كان كثير الخطا . 
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وكان موصوفاً بالتدليس أيضاً » وصفه بذلك عبد الحق » وابن 
القطان » فانظر لم يمنع الحافظ سوء حفظه جدا من تحسين حديثه . 

(7 ) وقد حسّن الألباني حديث عإصم بن بهدلة لقول الذهبي 
إنه حسن الحديث » ( الصحيحة رقم : 5 ) مع أن عاصماً قال فيه 
البزار : لم يكن بالحافظ » وقال أبو حاتم : ليس محله أن يقال هو ثقة ولم 
يكن بالحافظ » وقال بن علية : كل من امه عاصم سيىء الحفظ » وقد 
تكلّم في عاصم هذا » وقال ابن خراش : في حديثه نكرة » وقال 
ا :ل يكن فيه إله و الحفيظ بم وفال الدارقطج : في حفظه شيء › 
فأجمع هؤلاء كلهم على سوء حفظه . ولم نجد نصاً عن أحد من النقاد أنه 
كان جيد الحفظ » ولكن الألباني يموه على الجهلة في حفظ عاصم خلافاً 
معروفاً . فليسمٌ لنا من الذي ادعى جودة حفظه » فانظروا إلى وقاحة 
بعض من يدّعي العلم أنه حين يحاول أن يضعف حديث أبي حنيفة يوه 
على أضرابه من الجهلة أن كلام الحاكم يدل على سوء حفظ الإمام » وحين 

يهم أن يحسّن حديتٌ عاصم بن بهدلة يختلق أن في حفظ عاصم خلافا 
معروفاً » والواقع أن سوع: فة كلية اثفاق > وؤللف هة أن شالق 
سوء الحفظ لا يمنع من تحسين الحديث . 

(8) وقد حسن الترمذي حديث حنظلة السدوسي وأقره 
الألباني » بل جعله أعلى من الحسن  »‏ وحنظلة مختلط ضعيف » منكر 
الحديث » ليس بقوي . وليس بثقة » ولا دون الثقة » ( انظر تهذيب 
التبذيب ) . 

فهذا قليل من كثير » ولو أن الله وفق أحداً من أصحاب العلم لتتبع 
الأسانيد المحكوم عليها بالحسن » وجمعها في مكان واحد » لكان عملا 
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مشكوراً » يرجى منه تفتح بصيرة بعض الأغرار من منتحلي الحديث » إن 
كان عنده مثقال ذرة من علم أو حياء . 

قال الألباني في الضعيفة رقم : 7١‏ « شهر » ضعيف » لا يحتج به 
لكثرة خحطته » . 

فلك كه ج وة اعد وال ها أشن عدي ::.وقال. في 
رواية : ليس به بأس ء وقال عثان الدارمي : بلغني أن أحمد كان يشي 
عا ى شهر » وقال ابن أبي خيثمة » ومعاوية بن صالح عن ابن معين : 
ثقة » وقال عباس الدوري عن ابن معين : ثبت » وقال العجلي شامئ 
تابعي ثقة . وقال يعقوب بن شيبة : ثقة على أن بعضهم قد طعن فيه › 
وقال يعقوب بن سفيان : وشهر وإن قال ابن عون : تر كوه » فهو ثقة . 
وقال أبو رّرْغَة + لا يآ .به وقيل لابن المديق + ترضى خديث شهر ؟ 
فقال : أنا أحدّث عنه » وكان عبد الرحمن ( ابن مهدي ) يحدث عنه › 
وأنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمعا عليه يحيى وعبدالرحمن على 
ت ركه » ولهذا كله قال البخاري : شهر » حسن الحديث » وقوى أمره » 
حكاه الترمذي عنه » فالقول فيه قول البخاري . وهو حسن الحديث » 
وتضعيف حديثه جهل وإسراف » فقد روى له مسلم ولو مقروناً بغيره 
فهو على شرطه ولو في المتابعات » وإذا تحقق أن حديث شهر هذا حسن 
م يصح الحكم على الحديث ذي الرقم 4ع وذي الرقو TIT‏ 
وذي الرقم : ۲٠٤‏ » بالوضع 

وأما ما في هذه الأحاديث من الزيادات » فينظر إن كانت مما توبع 
رواتها عليبا أو شهد لا شاهد لم يصح عليبا الحم بالوضع أيضاً » وإن لم 
توجد لها متابعة أو شاهد أعِلْتْ بالنكارة دون الوضع » إلا أن يقوم عليها 


دليل الوضع . مثاله : أكرموا عمتكم النخلة » فإنها خلقتُ من فضلة 
طينة أبيكم ادم ع رر عسوو ابن اسعية .عن 
الأوزاعي » ولم يقل فيه العقيلي أكثر من أن حديثه غير محفوظ!'؟ » ولا 
يعرف إلا ولا ابن اعتساكر ا كار هن أنه غريب وقد اغترف الألباق 
أنه لا ينافي الصحة انظر الصحيحة ص ”4 حيث يقول ( الغرابة قد 
تجامع الصحة كا هو مقرر في مصطلح الحديث ) وأما قوله : إن القيمي 
( يعني مسروراً ) مجهول › » فليس كذلك » لان مسروراً روى عنه شيبان 
وغيره » ومن روى عنه اثنان فليس بمجهول . 

ولم يغمز ابن حبان مسروراً إلا بأنه يروي عن الأوزاعي المناكير 
ا ا ورواية المناكير سواء » ما بينهما فرق ؟ والألباني 
شيع ف ريه عشرورا بأنه مه افم لنا:والحدا من امه بالوضم أو 
الكذب . وبالجملة فالحذاق المنصفون لم يحكموا على حديث مسرور إلا 
بالغرابة أو بالشذوذ » لكن الألباني تطاول عليهم » فحكم بالوضع . 

وقال "الباق > إن حف أن نهك ادر جف تعدا فا 
يصلح شاهداً اتفاقاً . 

فأقول : إن أبا هارون العبدي لا شلك أنه اتهم بالگذ ت + لك لا 
شك أن أسباطاً أبا اليسع أيضاً كذبه ابن معين » وقال ابن حبان : كان 
يخالف الثقات » وقال أبو حاتم : مجهول » ولا نعرف أحداً وثقة » مع 
هذا روى له البخاري في صحيحه مقروناً بغيره » وكذا أسامة بن حفص 
م يوثقه أحد . وقال اللالكاني : مجهول » ولم يمنع البخاري هذا أن يروي 


. معناه في اصطلاح أهل الحديث أن حديثه شاذء لا أنه مكذوب أو موضوع‎ ) ١0) 
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لك فادها وانكدا متابعة أبي خالد الأحمر » ( ولم يكن حافظا باتفاق أهل 
العلم » کا قال البزار ) والطفاوي ( وهو منكر الحديث عند أبي زرعة ) 
فعليك أيها الألباني بالتروي في الحكم » والتحري للصواب . 

قال الألناق عت اديت رقو ss ١5‏ 
طقات لاماق ..... ..... ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا » فهو 
مجهول » ( الض لضعيفة رقم : ۲٠١/۳‏ ) . 

قلت : ترجمة أبو نعم في أخبار أصبهان ( ۲۲۹/۲ ) بنحو ما ترجمه به 
أبو الشيخ ثم ساق له ثلاثة أحاديث » أولها الحديث ذو الرقم : ٠٠١‏ . 
yS‏ 


الناس في ال والاتقان 4 والحفظ ع ومن )ريت کک ا 


هؤلاء العلماء فليس بمجهول » ولا يجهله إلا جاهل با جرى عليه أهل 
الحديث » بل هو مقبول الرواية » صرح به الذهبي في الميزان . وم في 
رواة الأحاديث الصحيحة من أمثال هذا . وما يشهد كونه مقبول 
الرواية » ويدل على أنه لا مَغْمَرَ فيه » أنه بلدي أي الشيخ » وقد خبره أبو 
الشيخ » وسمع منه » وترجم له في طبقات الأصبهانيين » وكذا هو بلدي 
أي نعم » وأبو نعم تلميذ أبي الشيخ » وقد ترجمه أيضا ولم يجرحه واحد 
منهما بشيء . بل ساقا له أحاديث ساكِتيْنٍ عنه » فلو كان وضاعا , "م 
وسوس الألباني » لما حل ما السكوت » وقد علما بذلك » وخرجا 
حذديئه . 


م 


- ۱0A 


وأما ما يتوهمه الألباني من النكارة فيه من إطلاق الحج على زيارة 
القبر » فقد فسرته الرواية التي أخرجها الخطيب فإن لفظه : زارت 
الملائكة قبره » الح » وما هو في حق المكلفين من بني ادم » بل في حق 
لملائكة » وهم غير مكلفين » وهذا الإطلاق » » ليس إلا مَحضَ تشبيه 
لنزول الملائكة كل يوم أو كل عام للترحم على صاحب القبر » ا يوالي 
الحجاج السفرٌ إلى البيت » لا ينقطع ذلك حتى تقوم الساعة » فليست 
فيه أية دلالة على جواز الحج إلى القبر أو على إطلاقه على زيارة بني ادم 
للقبور » بل لما لم يكن الحجّ للقبر معروفاً عادة ولا شرعاً » ولا مأذوناً فيه 
قال : ما يحج المؤمنون إلى بيت الله » ولم يقل : كا يحج المؤمنون للقبر . 
الحديث رقم : 595 : ( من قرأ قل هو الله أحد » مائتي مرة » 
غفرت. له ذنوب مائتي سنة ) قال الألباني : منكر » ( الضعيفة 


؟*/09ا). 


قلت : استنكاره هذا الحديث منكر من القول ورُور » فإن الحديتٌ 
ارف بيه الألباي روئ من لات طرق © وها طريق اسن من أن 
حش ني لتويك ع الأنان د كيار أن اخليوالمتان فكفاف 
وقال البخاري ون إنه منكر الحديث . 

وأقول : إن الألباني خان في النقل وقطع ما أمر الله به أن 
يُوصل » فإ الفلاس لم يقل هذا إلا موصولاً بقوله صدوق » أعني انه 
قال : صدوق منكر الحديث . 

وثانياً : إن الألباني كم أقوال مُرَكْيهِ التي تدلّ على عدالته ونباهته 
وصلوح أحاديثه » كقول مسلم بن إبراهم ‏ وقد روى عنه مشافهة ‏ 
كان من خيار الناس . وكقول ابن حبان : من خيار عباد الله الحشن ) 
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ضعّفه يحي » وت ركه أحمد » وكان من المتعبدين امجابين الدعوة » ولكنه 
غفل عن صناعة الحديث وحفظه › » فإذا حدَّث وَهِمَّ ولب الأسانيد وهو 
لا يعلم » حتى صار ممن لا يُحتج به » وإِنْ كان فاضلا . 

فتأمل قول ابن حبان » وانظر أنه لا يصفه إلا بالوهم في الأسانيد » لا 
ارو نه يفول : لا يحتج به » لا يقول : إنه ساقط » أو مردود » أو 
واو  »‏ وکقول ابن عدي "اياج بن ا راخت ا 
وهو يروي الغرائب » وخاصة عن محمد بن جحادة E‏ 
محمد بن جحادة ..... ..... أحاديث مستقيمة صالحة » وهو عندي تمن 
لا يتعمد الكذبّ وهو صدوق . 


وكذا كع الألباني أن عبد الرحمن بن مهدي كان قد ترك الحسن بن 
أي جعفر » ثم عاد فحدث عنه » فلما سكل عن ذلك » قال : ما كان لي 
Ea‏ أرق ع REE‏ 

وهذا كله يرشدك إلى أن البخاري لا يعني بقوله فيه : « منكر 
الحديث » إلا أنه قد يأتي بالغرائب ب کا أفصح به ابن عدي » فإن البخاري 
نظراً إلى تحريه الح وورعه » وثقوب نظره » وإتقان علمه » لا يمكنه أن 
يرمي الحسن بن أي جعفر بمخالفة الثقات » ولا تظهر منه » ولو فرض 
أنبا ظهرت ففيما نحن فيه لا يستطيع أحدٌ أن يُسمي لنا ثقة خالفه الحسنُ 

بن أني جعفر في هذا الحديث » وقد تحقق أن أحمد وغيره قد يطلقون 
المناكيرٌ على الأفراد المطلقة » ( كا في مقدمة الفتح : ه26 ). 

فالحق أن أحاديث الحسن محكوم عليها بالحسن إلا إذا ظهر ما يمنع من 
هذا الحكم . وما لا يشك فيه أحد ممن أخذ العلم من أهله وهضم ما قرأ 
من القواعد العلمية » أن هذا الحديث أقل أحواله أنه حسن لغيره » فقد 


- عكا- 


حكى الألباني نفسه عن البزار ( عن طريق السيوطي ) أنه قال :لا انفلم 
رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفر » والأغلب » وها متقاربان في 
سوء الحفظ  »‏ وقد صرح ابن حجر في توضيح النخبة أنه متى توبع 
السيىء الحفظ بمعتبر كمن هو فوقه أو مثله > صار الحديث حسنا لا 
لذاته  »‏ وبه صرح غيره . 

ولا تابعهما صالح المري صار أقوى فإنه لم يتهم يكذب قط » حتى ترد 
متابعته » بل كان يغلط شيئاً » ولذا قال ابن معين ى٠‏ زواية عن + “لا بان 
ا بجاو إن اختلج في نفس الألباني أن الذهبي عد الحديث من 
امو ل ل ار 
الأحاديث الضعيفة من أوهام الذهبي » ( انظر 55/9 و 1۳ إلى غي 
ذلك ) ( الصحيحة ٤/۲‏ » ۷۷۹ ) . ۰ 

. وليعذ إلى ذاكرته أيضاً أله يحسّن حديث ابن جدعان » وهو 
ت الط يديك :عاد بن سضوز :+ وهر كذلك ( الت ركم 
! 
وأنة يقول أن :شريكا س الحفظ N As‏ 
لکن الحديث حسن باقترانهما معا ( الصحيحة ١514/9‏ ) . 

وأنه بحسن حديث حنظلة السدوسي » وهو منكر الحديث » وليس 
بثقة وقد اختلط » بحديث فيه قيس بن بن الربيع وقد تغير لما كبر » وحديث 
كثير بن عبدالله » وهو منكر الحديث عند البخاري وغيره » ( الصحيحة 
رقم : 1١1٠١‏ ). 


١ ( '‏ ) وليستحضر الألباني أنه قال في الصحيحة : فالإسناد بهذه المتابعة حسن لأن بكر بن خنيس له 


. ) ۱۷١ ٥ ( أغلاط‎ 


-اكله 


ويحسن حديث ابي مودود وهو ضعيف عنده بحديث راويه كذبه 
الأزدي وقال ابن عدي : هو منكر الحديث ( الصحيحة رقم : 
٠:‏ ). 

ويصحح حديثاً ورد من طرق كلها ضعيفة وي رواتها من هو متروك 
أو مجهول أو متهم » مع هذا يقول : إن الحديث بهذه الطرق صحيح 
( الصحيحة رقم : ١١9‏ ). 

وأنه يقول إن الكديمي متهم بوضع الحديث لكنه وبع » فالحديث 
حسن ( الصحيحة  ) ١70/50‏ وهذا قليل من كثير . 

رقم : 4 (الضعيفة ) ( سبحان الله » ماذا تستقبلون وماذا 
سل يكم او دی کر ...... تفرد به عمرو ( بن حمزة 


قال الألباني : قال المنذري : قد ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يذكر فيها 
جرحًا » إلى قوله : فلا يجوز أن يتخذ سكوئّه عن الرجل توثيقاً منه 
( الضعيفة ۸۲/۳ سطر ٠١‏ 

قلت : لم يتفرد بذلك المنذري . بل قال ذلك الحافظ ابن حجر في 
كثير من الرواة » انظر تعجيل المنفعة : ١5‏ و ۲۷ و ۲۹ و۳۹ وا٤‏ و 
تع و 0۰و 0۲و 4. 

فلولا أن عدم ذكر ابن أبي حاتم » أو البخاري » أو كليهما جرحاً في 
الراوي يفيد كونه مقبولا عنده . فما الفائدة في تكرير هذه الكلمة › 
والذي أراه أن ابن حجر ييل إلى أن الراوي إذا لم يُذكر فيه أحدهما 
جرحاء وقد روى عنه غير واحد ء أو واحد ثقة » فحديثه مقبول . 
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م أن البخاري لما ذكر خلفاً أبا الربيع وصفه بإمام مسجد سعيد بن 
ي عروبة » وفي هذا ما يدل على عدالته » وزد على ذلك أن ابن حجر 
ذكر في تهذيبه ما يڌل على أن خلفاً هذا وخلف ابن مهران واحدّ » واب 
مهران وَثقه أبو عبيدة الحداد » ويتأيد هذا بإهماله في تعجيل المنفعة » فإن 
خلفاً من رجال المسند ولم يذكره فيهم » لاعتقاده أنه هو وابن مهران 
واحڈ » وقد ذكره في التبذيب » ولذا أهمله الحسيني في الاكال » فعنده 
أيضاً هو وابن مهران ليس بينهما مغايرة » فنظراً إلى هذا كله الحكم على 
الحديث بالنكارة مجازفة » وجهل وتمور . 

وأما عمرو بن حمزة فلم يسم من ضعفه إلا الدارقطني » وهو متعنثٌ 
و ل ا 0 
بنفسه » وتابعه ابن أبي حاتم » ولم يزد البخاري والعقيلي على قوطهما : إنه 
لا يُتابع على حديثه » ثم جاء الدارقطني فتجاسر وأطلق عليه الضعف . 
فمن أين له ذلك ومن هو سلفه . فإن كان اغتر بقول البخاري فهو 
أحف من قوله : عنده مناكير » وقد علمت أنه لا يقتضي ضعف 
الراوي » فكم من راو قال فيه البخاري أو العقيلي هذا فلم يضره » 
(انظر لسان الميزان ٤۷۹/۲‏ ) . 

ولا قال العقيلي في أحد رجال البخاري لايع ل تجدييلة قال ابن 
خد > ی :لله او و القطان بان دال ب إل إذا کر 
منه رواية المناكير ومخالفة الثقات . ( قال ابن حجر ) : وهو کا قال . 
( مقدمة الفتح : ٤٥١‏ ) . 

انم قارن بين كلامه هنا وكلامه في الصحيحة حيث ذكر حديثا 
فقال : « هذا سند حسن عندي فإِنْ رجاله كلهم ثقات معروفون غير 
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المروى . فإنّه ذكره الخطیب ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً غير أنه 
وصفه بأنه كان محدثا » . 
فحن هنا سنداً فيه مَنْ حاله كحال خلف وعمرو بن حمزة » وقال 
ف اللقارة ب عسي إذاابى أل a TT‏ و م 
ال فغ اك الي ده > لرواية هذا المع من اعات ع 
دون أن يعرف با يُسْقَط حديثه . قلت : فلنطمعن النفسَ لحديث عمرو 
بن حمزة أيضا » لرواية مسلم بن إبراهم الثقة المامون المتقن ومحمد بن 
سعيد بن الوليد الخزاعي الثقة عنه » وكلاهما من شيوخ البخاري اخرج 
وقول الألباني : أشار ابن خزيمة لتضعيف هذا الحديث » جهل منه › 
فإن كلام ابن خزيمة لا يُشعر بشيء » إلا بتوقفه عن الحكم . وقد أعرب 
عن ذلك ابن حجر في التعجيل تنبا لأمثاله من الجهلة » حيث يقول : 
قال ابن خزيمة بعدما أخرج حديثه في صحيحه وتوقف في صحته : لا 
أعرف عمرو بن حمزة بعدالة ولا جرح  »‏ ثم أقول : إن » إدخال ابن 
خزيمة حديثه في صحيحه يدل دلالة واضحة على أن ركوله إلى 
اض رقن فظنا باه لين ده مها تقل عن کر گرا 
فلو كان « واجب المسلم أو العام العمل بتحقيقه » : کا يدعو إليه 
الألباني » فلا يغتر بتحقيقاته الخاطئة » وليحقق وليجتهد في ضوء القواعد 
العلمية » متأسياً في ذلك ا نك امل و الام إل 
التقليد » فتقليد ابن خزية وأمثاله أبعد من الوقوع في الموة » ولكن 
الألباني لا يرضيه إلا أَنْ يخلعَ النامنٌ الأئمة والعلماء السالفين ويتقلدوا 
رمه تقليده في أعناقهم . 
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EIA‏ و سب ب یه 


ا د ا 
موصو 

ثم قال : قال الترمذي : حديث صحيح » والعمل عليه » ( الضعيفة 
OA‏ 


قلت : إذا كان العمل على حديث فهو من أوثق الدلائل على ثبوته » 
وإذا ورد التأذين في حديث TT‏ الإقامة في حديث 
اخر » فهذا ينفي کون حديث الحسين بن علي موضوعاً » بل يدل على 
أله أمتلا اغا هاا انات أن زاويه لعدم کیہ ها رو یا 
ا ا ل ل ل 
منهم ( من أمثال ابن السني » والبمقي والنووي » وابن تيمية » وابن 
القم » والمبارك كفوري ) على ذكر هذا الحديث . دون التصريح أو 
الآشارة إلى كونه موضوعا . 

0 ثم أقول : إن الحكم بالوضع على هذا الحديث من تفردات الألباني 
0 وتحكماته من غير دليل » فإن مجرد كون الرجل موصوفاً وضع 
يث لا يوجب کون جميع أحاديثه موضوعة على الاطلاق نه إن 
كان يوجب ذاك هذا لم يجر لمن أخرج حديث الموصوفين بالوضع أن 
يخرج لهم شيئاً إلا ببيان وضعه » والواقع أن عبد الرزاق » وأبا داود , 
وابن السني ٠‏ والببهقي » والنووي ٠‏ وابن تيمية لحا وان الموه و المي 
والمباركفوري كرو حديث بحيى بن العلاءِ » وم يصرحوا أن حديثه 
موضوع 0 أن يعتذر عنهم أنهم كانوا جاهلين بكون يحبى وضاعاً 
فهذا يزيل الثقة بعلمهم , > لا يقول به إلا جاهل يح قدر العلماء ليرفع 
بذلك منزلته في أعين الجهلاء » وإما أن يطعن فيم فيرموا بقلة الدين 
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انكو عن بان :وضع اديت وها لا يرضى ايه إل الفقة الخارجة , 


الشاذة » الألباني وأتباعة : 
Ty E‏ 
علييم وقد رواه ابن السني من طريق جبارة عن يحيى . واورده النووي 
برواية ابن ل ا ل را 
E‏ يعرفوك 2 وجود E ENE‏ 
فإن كانوا لا يعرفون ذلك » فهذا والله أول دليل على جهل الالباني 
وأجل برهانٍ على أن لا يكفي للحكم بو صح الحديث بمكجرد وجود 
SE‏ انوع فقيو ول على 
كونه موضوعا . 
وقوله : « وأما الأقامه فهي غربية ٠‏ 
قلت : إذا كان شاهداً للتأذين فما الذي ينع من کو نه شاهداً للإقامة 
E E‏ بن علي › ME LE‏ 
نعتشّده انا ضرر م الصبيان . 
الحديث رقم : ۳۲۳ ( ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له 
قبل أن يستغفر ) موضوع . قال الألباني إن الذهبي قال : هشام متروك . 


وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات » لا يجوز الاحتجاج 


به » ( الضعيفة ۲۰/٤‏ سطر : " 
قلت هذا لذ يدل غل كوتة موضوعاً © بل عل أنه شديد :الضعفك 
ولا يحتج به . 
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لس سسسي ص ی مم و ہہ مچ مم ...دن مجاه دی 


الحديث رقم : 27515 افر دكين ذنباً ) موضوع ( الضعيفة 
ار ا 

قلت: :بل إسناده ضعيق ,جداً کا أشار إليه الذهبى » الحديث رقم 
نالور ران داود صلى الله عليه وسلم : أسالك بحق اباي الج ) 
ضعيف جدا » ص : ۳۰ سطر ۱۷ » قوله : « قال ( ابن كثير ) لا 
يضح فى إسنادة ستعيفاق ١‏ وها اسن بن "دياز التضري © تروك ۲ 
وعلي بن زيد بن جدعان » منكر الحديث » . 

قلت : لم يقل أحد من القدماء إنه منكر الحديث . والقول فيه قول 
الساجي إنه صدوق » وليس ممن أجمع على ثبته » وقد قال الألباني في 
الصحيحة : إنه ضعف بسبب سوء الحفظ لا لتهمة في نفسه » فمثله 
يحسن حديثه أو يصحح إذا توبع ( رقم : 1١4‏ ) . 

قلت : قد حسن حدیثه الميثمى بلا شرط › وقال الألباق ف 
ا مر دين أرضا اناق الى فان ار له 
مسلم متابعة وفيه بعض الكلام . وقال فيها ( ١47/5‏ ) إسناده جيد › 
رجاله كلهم ثقات » وني ابن عجلان كلام يسير لا يضر في الاحتجاج 
بحديثه . 

و اننا كلاق ل افيه إقة بتكل الويف كاذ 
ماذا ؟ . أليس قد حكيتٌ عن الحافظ أن « منكر الحديث » مراده الفرد 
المطلق » ثم قلت : فإن صمَّ هذالتأويل فيه » وإلا فهو مردود لأنه جرح 
غبار والصعيحة د و ٠‏ 
رقم ۰ _ ( سووا بين أولاد كم في العطية الم ) ضعيف » قال 
الالباني : سعيد بن يوسف متفق على تضعيفه ( ص 5" ) . 
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قلت : لش ا على تضعيفه › بل زا ابن حبان » وقال ابو 
حاتم : حديثه لیس بالگ وعلى هذا فتحسين ابن حجر لحديثه غير 


تدكر » فكم من راو قالوا فيه : إنه ضعيف ثم خسوا حديثه » وذلك 


رقم : ۳٤۲‏ ( لما حملت حواء طاف بها إبليس الح ) ضعيف ص : 
کر 8 » قوله : « فإن الحسن في سماعه من سمرة خلاف 
و [ 

قلت : لم ينف أح منهم سماعه من سمرة بحجة » وقد أثبته ابن المديني 
والبخاري » وأما تدليسه فهو ممن احتمل الأئمة تدليسه » صرح بذلك 
ابن حجر في طبقات المدلسين » وقال الألباني : الحسن مُدَلْسٌ » وقد 
عَنَْنَهُ » ومع ذلك فلا بأس به في الشواهد ( الصحيحة رقم : 114 ) . 


ص : +*ء سطر هء قوله : « قال ( ابن كثير ) وهذه أسانيد 
صحيحة عن الحسن » . 

قلت : لكنه مقطو ع موقوف على الحسن » فمن أين علم أنه كان في 
بعض الملل » ما الحجة على ذلك وما هو سنده ومستنده » وعلى العلات 
فهل هو يقاوم المرفوع فضلاً عن أن يرجح عليه . 

وأما دعوى صحة الأسانين فأوها عن ابن وكيع › وهو متهم 
بالكذب » وفي هذا الإسناد عمرو وهو رأس المعتزلة » وثانيها عن معمر 
عن الحسن » ول يثبت سماعه منه » وإنما شهد جنازته . وثالثها فيه سعيد 
عن قتادة » وكلاهما مدلسان » وسعيد مع ذلك تلط › فإذن اولى ما 
تحمل عليه الآية هو ما رواه الحسن مرفوعا » ولا قيمة لتضعيف الالباني 
في سين الترمذي وتصحيح الحا وموافقة الذهبي له . 
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رقم » ۳٤١‏ ( لا تقوموا ا تقوم الأعاجم الم ) ضعيف » ص : 
8 6ت شطر : ۷ قوله « أخرجه أحمد عن سفيان » قلت : أخرجه 
احمد عن محمد بن عباد عن سفيان . 

ص : 1٠‏ » سطر : ١‏ قوله : « وهذا اضطراب شديد » . 

قلت : لما تابع يحبى بن هاشم عبدالله بن نمير » ترجح ما اتفقا عليه » 
وزالت علة الاضطراب لأن الاثنين أولى من الواحد » وإن كان يحيى قد 
تكلم النقاد في عدالته فنحن لا نستفيد منه إلا موافقته لابن نمير في تسمية 
رجال الإسناد  »‏ على أنه يمكن أن يرجح بعض طرقه من جهة ثقة 
الرجال وضبطهم . 

ص : ٠ ١‏ سطر : 8 ٠‏ قوله : « وللشيخ القاضي عز الدين عبد 
ارج بن مد الفاهري ان ر ١‏ ) رسالة في هذا الموضوع اسمها 
« تذكرة الإمام في النبي عن القيام » لم أقف عليها » وإغا ذكرها كاتب 
جلبي في « كشف الظنون » . 

قلت : وللنووي رسالة في استحبابه ويدل له ظاهر حديث عائشة 
الذي رواه أبو داود , 


١ . ) ۷/٤ ( المباركفوري‎ 


رقم : 544 ( هو الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون ) موضوع . 

ص : 45 6 سطر : 5 ٠‏ قوله . قال الحا : « صحيح الاسناد » 
ورده الذهبي كر كلك » لآ واه ياء كذبه أبو حاتم » 
البح نص كلام أي معام ١:‏ روى أحاديث في أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم ھا کر يها عد كان ركذت 6ے فيال اد 
التي رواها في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ا 


شيعي » فلا تقبل روايته في مروان . 

رقم : ۹ ۰ ( رحم الله حميراً » أفواههم سلام » الح ) موضوع . 

ص : ٤۲‏ » سطر : ١١‏ قوله : « موضوع » . 

قلت : الحكم بالوضع على هذا الحديث تبور ومجازفة » فإنه لا يلزم 

من تكذيب أبي حاتم ميناء » ( وإن لم يكن تكذيبه في أحاديث خاصة ) 
كذب مروياته جميعاً حتى ينضم إليه شيء » ما ذكرنا سابقا » وهذا 
الحديث يشهد له غدة اجاديت وردت في مدح أهل امن › والارة 3 
ور .وغاية الاس اه طعي لااد 

رقم : ٠١١‏ _ ( يا علي » أنت أخي في الدنيا والاخرة ) موضوع . 

ص : ٤٤‏ » سطر : ه ‏ قوله : « قال ابن نير : ( في جميع بن 
عدويو : كان عو ٠١‏ کات الا 

قلت لد خان الألباق. فى حكاية كلام انين غير فان تن كلامه فى 
الوا و كنا فى اا مارو وسو کات اس کن يقول 2 إن 
الكراكي تفرخ في السماء ولا تقع فراخها » إلى هنا انتبى كلامه . س 
وهو لا يدل إلا على أنه كان يكذب في حديثه مع الناس › فابن نير لا 
وليه بالكناي :ل الرو اياج فول" الأياق وه ساف اله هذا القديت 2 
يعني ساق له الذهبي دون ابن نير وسوق الذهبي إياه » لا يدل على انه 
موضوع . بل من عادته مقلدا لابن عدي سوق غرائب الراوي في 
قد لا تكون موضوعة ولا منكرة » بل فيا ما 
ناوغرا اله یه 

01 a E ET 


ما رچ من را ميزان الاعتدال » و « جميع » هذا قال فيه أبو 


۷۹ = 


حاتم » محله الصدق » صالح الحديث » وقال العجلي : تابعي ثقة » وقال 
الساجي : صدوق » وأما قوله : ( له مناكير ) فقال ابن حجر : لو كان 
كل من روى شيئاً منكراً » استحق أن يذكر في الضعفاء لا سلم من 
ادقن EFAS OE a‏ 

وقال الذهبي : ما كل من روى المناكير بضعيف ( ميزان الاعتدال 
6/١‏ ). 

أما قول الذهبي : « جميع اتهم » فلم يتهمه بوضع الحديث » ولا 
الكذب في الرواية إلا ابن حبان » ذاك القصاب على لسانه . 

وأما قول ابن تيمية : « فلا أجهل ممن لا يفرق بن المواخاة وبين 
ملول هدا الحديث » » فصحيحٌ أنه لم تقع المواخاة وأن دعواها من 


ش الأكاذيب » ولكنه لا يناني أن يكون النبي صل الله عليه وسلم قال لعلي : 


أنت اج الديا لاغ نطييا لقلا وسكيا 4 راغا بان 
المواخاة إنما يحتاج إليها من لا يكون له أخ نسباً لا سيما مثلي » ومن لا 
يكون له من يناصره ويعينه حتى يوؤاخي بينه وبين احد» واما ان 
« جميعا » كان يكذب في حديثه مع الناس » فقال الباقلاني : إنه يرد 
عبر من عرف بالساعر فق :اديت البوي»».دون“التساهل :فى تحديثه 
عن نفسه وأمثاله » وما ليس بحكم في الدين ( فتح المغيث 551/١‏ ) 
ا 

00000 ضعيف . 

10 بطر بقاع اقولة : « وهذا تشريع في الدين دون أي 
دليل إلا محرد الدعوى .... ثم قوله : رضي الله عن حذيفة بن المان إذ 


-كآلاا- 


قال : « كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا 
. تعبدوها » . 
: ولكن هذه عبادة تعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

0 . فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابو غ اف كاف إذا 
أراد أن يخرج » دخل المسجد فصلى » وروى من طريق الحارث عن علي 
أنه قال : إذا ا ركعتين > وروى فعلها عن علي والتابعين 
اا وا 00 

رقم : ٥‏ »۰ ( ېی أن شی الرجل بين ا ) موضوع › ص 
٤‏ » سطر : E N‏ » قال 
ابن حبان : يروي الموضوعات » . 

قلت : هذا لا يكفي للحكم بالوضع » ولمذا لم يصرح أحد من 
البخاري ٠»‏ و العقيلى » والذهبى › والمنذري › ۾ عبد الحق بكونه 


مو ضوعا . 
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كالاا- 


